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  الدورة الثامنة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ج (٦٩البند 

 حقـوق   لاتحـا : نسان وحمايتها الإحقوق  تعزيز  
والممـثلين  المقررين  المقدمة من   تقارير  الالإنسان و 
      الخاصين

  حالة حقوق الإنسان في بـيـلاروس    
  مذكرة من الأمين العام    

    
ــني          ــاص المعـ ــرر الخـ ــر المقـ ــة تقريـ ــة العامـ ــل إلى الجمعيـ ــام أن يحيـ ــين العـ ــشرف الأمـ يتـ
حقــوق الإنــسان في بـيـــلاروس، ميكلــوس هـارازتـــي، المقــدم عمــلا بقــرار مجلــس حقــوق  بحالــة

  .٢٠/١٣الإنسان 
  
  
  

 
  

  *  A/68/150.  
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  الة حقوق الإنسان في بـيـلاروسالمعني بحلمقرر الخاص تقرير ا    
    

  موجز  
معيـة  يقدم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بـيــلاروس هـذا التقريـر إلى الج         

  .٢٠/١٣ الثامنة والستين، عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان تهادورالعامة في 
التقرير على حقـوق الإنـسان في العمليـات الانتخابيـة في            المقرر الخاص في هذا     ويركز    
 الـتي تفـضي إلى      ،والمــمنهجة  أنماط انتهاكات حقـوق الإنـسان الهادفــة          ويستكشف. بـيلاروس

ي يُـنتَـخب لعضوية برلمانـه في العقد الماضـي أ        اعتبار بـيلاروس البلد الوحيد في أوروبا الذي لم       
  .عضو من أعضاء المعارضة

ويقدم المقرر الخاص توصيات لتحسين حالة حقـوق الإنـسان في بـيلاروس تماشـيا مـع          
  .الدوليةالتزاماتها 
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  مقدمـة  -أولا   
  معلومات أساسية  -ألف   

ولايـة المقـرر الخـاص المعـني بحالـة          ٢٠/١٣حقوق الإنـسان بموجـب قـراره        أنشأ مجلس     - ١
نــوفمبر /تــشرين الثــاني  ١ى المقــرر الخــاص مهامَّـــه في   ــــوتولَّ. حقــوق الإنــسان في بــيلاروس  

ــران ١٣وفي . ٢٠١٢ ــه /حزيـ ــسان ٢٠١٣يونيـ ــوق الإنـ ـــدد مجلـــس حقـ ــراره  ، مـ ، بموجـــب قـ
  .ص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس لمدة سنة واحدةولاية المقرر الخا، ٢٣/١٥
ــره الأول     - ٢ ــاص في تقريــ ــرر الخــ ــسان   ووصــــف المقــ ــوق الإنــ ــس حقــ ــدم إلى مجلــ المقــ
)A/HRC/23/52(  ــسا ــسان ال ــة حقــوق الإن ــه   حال ــشاء ولايت ــذ إن ــيلاروس من ـــنه ئدة في ب ، وضمَّ

  .٢٠١٣مارس /آذار ٣١مات التي تلقاها لغاية المعلو
نـوفمبر  /وخلص المقرر الخـاص مـن خـلال المـشاورات الـتي أجراهـا منـذ تـشرين الثـاني                     - ٣

الأمـم  من التقدم في تنفيذ التوصيات الصادرة عن مفوَّضـة          يتحقق إلا نـزر     لم” إلى أنـه    ٢٠١٢
ــسامية المتحــدة  ــسان  ال ــوق الإن ــا إلى مجلــس  لحق ــوفي تقريره ــسان حق ــام ق الإن  “٢٠١٢في ع

)A/HRC/23/52 ــا). ١١٨-١١٣، الفقـــرات ــتنتج أن مـ ــيم   واسـ ــة مـــن مراسـ تـــشمله الحوكمـ
وتشريعات وسياسة وممارسة يعيـق تطبيق الضمانات الدستورية لحماية حقوق الإنـسان لجميـع             

ـــعد حالــ. مــن يعيــشون في بــيلاروس ة حقــوق الإنــسان الهــشة عمومــا أو الخطــيرة في بعــض  وتُ
  .المجالات متأثرة بوضوح بهيمنة الجهاز التنفيذي على الجهازين التشريعي والقضائي

التقرير ارتكاب انتهاكات منهجية ومنتظمة لحقوق الإنـسان،        المقرر الخاص في    ق  ــووثَّ  - ٤
 العادلة والتعذيب فـضلا عـن انتـهاكات         سيما في مجالات مراعاة الأصول القانونية والمحاكمة       لا

أن القيـود المفروضـة     أشـار إلى    و. الجمعيـات تكوين  حريات التعبير والرأي، والتجمع السلمي و     
على تلك الحريات تزيد في إضعاف الحق في ممارسة باقي الحقوق المدنية والثقافيـة والاقتـصادية                

  .والسياسية والاجتماعية
 خاصــة الــسجناء الــسياسيين المــشهورين مثــارِ ومــن حريتــهم، ن يـــ وضــع المحرومويُـــعدُّ  - ٥
  .شديد قلق
  

  المنهجية  - ءبا  
وقد أكد المقرر الخاص، منذ تقلُّـده ولايتـه، التزامه بالاسـتقلالية والحيـاد والموضـوعية،                - ٦

وسعــى  . وبالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة، باعتبار هـذه الأمـور المبـادئ التوجيهيـة لعملـه               
ووجَّــه المقـرر الخـاص رسميـا رسـائل إلى الممثـل             .  إلى التماس تعاون حكومة بيلاروس     بالأخص
لــدى مكتــب الأمــم المتحــدة في جنيــف، أو مــن خلالـــه، إلى وزيــر الخارجيــة لبــيلاروس الــدائم 
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يــرد حــتى الآن أي رد  ولم. )١(طلـب عقــد اجتماعــات أو توجيــه دعــوة إليـه لزيــارة بـــيلاروس  ل
  .طلبـه على
ويعـرب مـرة أخـرى    . تستفِـد من هـذه الفرصـة   ف المقرر الخاص لأن الحكومة لم     ويأس  - ٧

 بأنهـا   انبحث المسائل التي يُــقرّ الجانب ـ      بـدءا ب ــ ، بشكل بنَّــاء مع الحكومة    عن استعداده للتواصل  
  .شواغل تتعلق بحقوق الإنسان

ـعرب عـن   وي ـُ. وواصل المقرر الخاص جمـع المعلومـات مـن مـصادر أوليـة حيثمـا أمكـن                  - ٨
امتنانه للتعاون الواسـع الـذي حظـي بــه مـع العديـد مـن أصـحاب المـصلحة الـذين يعيـشون في                       

ومنــذ أن تقلـــد ولايتــه، أجــرى أربــع رحــلات إلى ليتوانيــا وأوكرانيــا في الفتــرة مــن . بــيلاروس
، ليلتقي بمجموعة واسعة من ممــثلي المجتمـع         ٢٠١٣يوليه  / إلى تموز  ٢٠١٢نوفمبر  /تشرين الثاني 

ــدنيا ــسان   ، والخــبراء،لم ــوق الإن ــهاكات حق ـــلاروس و  وضــحايا انت ــن بي ــى   م ــهم عل حــصل من
  .منهما  اجتمع مع ممثلي وزارتـيْ الخارجية لكل،الدولتينكلتـا وفي . معلومات مباشرة

دعمــه للمجتمــع المــدني، وفقــا  تقــديم ويعــرب المقــرر الخــاص عــن اســتعداده لمواصــلة     - ٩
مـــن أجـــل حمايـــة حقـــوق الإنـــسان مـــن التــــزام ه هـــذا المجتمـــع يتعهـــد بــــ لولايتـــه، ويُــــقرّ بمـــا

  .الجميع لصالح
  

  الانتخابات وحقوق الإنسان  -ثانيا   
على حقوق الإنسان في سياق العمليات الانتخابيـة         تقريرهذا ال يركز المقرر الخاص في       - ١٠
  .بيلاروس في
ة العامـة وتُــتوَّج بتعيــين       تُـعد الانتخابات في أي بلـد عمـلا جوهريـا للتعـبير عـن الإراد                - ١١

والانتخابات ليست مجرد تقنيات إداريـة بـسيطة        . المشرِّعين وأصحاب المناصب العليا في الدولة     
ويـنص الإعـلان العـالمي    . وإنما هي أقوى رابط بين حقوق الإنسان العالمية والديمقراطية الوطنيـة      

عب هـــي مـــصدر ســـلطة إرادة الـــش”علـــى أن ) ٢١  مـــن المـــادة٣ الفقـــرة(لحقـــوق الإنـــسان 
ــسياسية    )ب( ٢٥ وتؤكــد المــادة . “الحكومــة ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب  مــن العهــد ال

  .“تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين”الأهميـة القصوى لإجراء انتخابات دورية نـزيهة 
محوريـة  وهذه العلاقة المتبادلة بين حقوق الإنسان والانتخابات هي الـتي تُــضفي أهميـة                 - ١٢

ويتوقـف دائمـا الإعمـال الكامـل لحـق      . على حقوق الإنسان الكامنة وراء العمليات الانتخابيـة     
َـــب  وعلـــى ، علـــى عـــدد مـــن العوامـــل الإضـــافية ذات الـــصلة الفـــرد في أن يَـنتخِــــب أو يُـنتخـ

__________ 
 .٢٠١٣يوليه /رة رسمية إلى بيـلاروس في تموزقُـدم أحـدث طلب للقيام بزيا  )١(  
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ويُـعدّ هذا بحـدّ ذاته شـرطا أساسـيا مـن شـروط            . مجموعات محدَّدة أو عامة من حقوق الإنسان      
ــانونســيا ــين       . دة الق ــرة الفاصــلة ب ــسلطات ســواء في الفت ــى ال ـــن عل ــك، يتعي ــى ذل وعــلاوة عل

الانتخابــات أو في التحــضير للــدورات الانتخابيــة، أن تــضمن إمكانيــة حــصول المــواطنين علــى  
معلومات مـن مـصادر متعـددة عـن المرشـحين وعلـى نبــذات عـن خلفيـاتهم الـسياسية، وقـدرة                       

 وثمــة حاجـة لـضمان حريـة التجمـع الـسلمي       .ك المعلومـات لهـم  وسائل الإعلام علـى تـوفير تل ـ   
وتكوين الجمعيات للتأكد من أن المواطنين أحرار في الـسعي علانيـة وبـصورة جماعيـة، لإقنـاع                  

تميــيزية لتنظـيم الحمـلات الانتخابيـة؛         ومن الضروري وجود لوائح غـير     . الآخرين بتغيـير رأيهم  
 قِـــبل لجــان انتخابيــة مــستقلة ومحايــدة، وحريــة تنقُّــل  وإدارة الانتخابــات وفـــرز الأصــوات مــن 

المـــراقبين المحليــــين والدوليــــين، مـــن أجـــل ضـــمان حـــق أي مـــواطن في الترشُّــــح للانتخابـــات  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص      ٢٥ المـادة (“ معقولـة  قيـود غـير   ”أن يخضع لأيــة      التصويت دون  أو

كمـا يعتمـد تـوفير      . قـام منــه لقيامـه بـذلك       الخـوف مـن الانت     ودون) بالحقوق المدنية والسياسية  
مناخ انتخابي خالٍ من الخوف على توافر نظام فعال ومستقل للطعـون والانتـصاف قـادر علـى          

  .حل النـزاعات التي تنشأ في سياق الانتخابات بالوسائل الديمقراطية
ــام      - ١٣ ــذ ع ــيلاروس، من ــت في ب ــد أُجري ــات رئاســية   ١٩٩١وق ــة انتخاب ــوام (، أربع في أع

 ،١٩٩٥في أعـــوام (، وخمـــسة انتخابـــات برلمانيـــة )٢٠١٠  و،٢٠٠٦  و،٢٠٠١  و،١٩٩٤
 ،١٩٩٥في أعـــوام (، وخمـــسة انتخابـــات محليـــة )٢٠١٢  و،٢٠٠٨  و،٢٠٠٤  و،٢٠٠٠ و
المؤســـسات الديمقراطيـــة وقـــد راقـــب مكتـــب ). ٢٠١٠  و،٢٠٠٧  و،٢٠٠٣  و،١٩٩٩ و

يعتـبر   وروبا عددا مـن تلـك الانتخابـات ولم        نظمة الأمن والتعاون في أ    وحقوق الإنسان التابع لم   
  .)٢(منها حـرا ونـزيها أيـا
الصلة بالانتخابات من خلال حقيقة مفادها أنــه         وتتلخص حالة حقوق الإنسان ذات      - ١٤

يحــصل أي  ، لم٢٠١٢ســبتمبر /أيلــول ٢٣في  مــؤخرا في الانتخابــات البرلمانيــة الــتي عُقــدت   
وتعتــبر .  مقاعــد١١٠ المقاعــد البــالغ عــددها  مرشــح مــن مرشــحي المعارضــة علــى مقعــد مــن  
 ولقـد  .يوجـد في برلمانهـا أي تمثيـل للمعارضـة     بيلاروس اليوم الدولة الوحيدة في أوروبـا الـتي لا   

 سـواء قاطعـت المعارضـة الانتخابـات         ٢٠٠٤ظلت هذه الحالة ثابتـة على هذا المنوال منـذ عـام            
  .تقاطعها أو لم

__________ 
 .لم تقم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمراقبة الانتخابات المحلية في بيـلاروس  )٢(  
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ب المعارضــــة ومرشــــحي المعارضــــة مقاطعــــة ، قــــرر بعــــض أحــــزا٢٠١٢وفي عــــام   - ١٥
  .)٣(الانتخابات، بحجة انتهاكات إجرائية وتميـيز في وسائل الإعلام وحبس نشطاء المعارضة

ات الـتي جـرت في   ـ ــي الانتخاب ـ ــراك ف ـ ــة الاشت ــض المعارض ــر وراء رف  ــع آخ ـــة داف ــوثم  - ١٦
ــام  ــة ال ــ    ٢٠١٢ع ــن الحمل ــة م ــة المتبقي ــار القانوني ــو الآث ــاء     ه ــاهرين في أثن ـــنت ضــد المتظ تي شُ

رت ـ ــاحتجاجهم سلميا على المخالفات التي رُصــدت في أعقـاب الانتخابـات الرئاسـية الـتي ج                
ي، ــل تعـــسفــن، بـــشكـــــن البارزيـــــد مـــن المرشحيـــــة العديـــــ؛ واعتقـــال وإدان٢٠١٠في عـــام 
 A/HRC/WGAD/2011/13انظــر (ـي العامــل المعــني بالاحتجــاز التعــسف  وصــفهما الفريــق كمــا
ــد مــن أولئــك المرشــحين    ، ومواصــلة )A/HRC/WGAD/2012/14 و حــتى وقــت  (حــبس العدي

 بـدورها   ٢٠١٠رت في عـام     سـية الـتي ج ـ    اوتنضوي تجربـة الانتخابـات الرئ     ). كتابة هذا التقرير  
تــستند إلى  فالانتخابــات لا. الاتجــاه المــستمر طيلــة الــسنوات الخمــسة عــشرة الماضــية  إطـــار في 

إجراءات قائمة على الحقوق التي تخدم المواطنين في تـشكيل مـستقبل بـيلاروس، بـل تم تحويلـها       
ــسلطة   ــى ال ــاظ عل ــستخدم للحف ــواطني  . إلى أدوات ت ــة المتكــررة لم ــد التجرب ــيلاروس أن وتفي  ب

ــذين قــد يفكــرون  ــرئيس، لا   في اتبــاع برنــامج لاالمرشــحين ال يــشجَّـعون علــى  يتــبنى أفكــار ال
الدخول في الانتخابات إما من خلال وسائل تنظيميـة أو وسـائل خارجـة عـن نطـاق القـانون،                    

وكــل مــن اغتنـــم الفرصــة للترشــيح في وقــت   . تجــرِ مــضايقتهم أو اعتقــالهم أساســا  هــذا إذا لم
  .، تم استهدافه بشـدة في أعقاب الانتخابات٢٠١٠، تماما كما حدث في عام سابق
وقد حدد المقرر الخاص أيضا موضوع حقوق الإنسان في العمليات الانتخابية   -  ١٧

  :في هذا التقرير، للأسباب التاليةموضوع البحث بوصفه 
ر ، حدث تدهو٢٠١٠في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام   )أ(  

على اتخاذ بعدئـذ شديد في حالة حقوق الإنسان، الأمر الذي حفـز مجلس حقوق الإنسان 
حقوق الإنسان حالة السامية أن ترصد  ضةفوَّالمإلى المجلس  الذي يطلب فيه ١٧/٢٤القرار 

 الذي أنشأ فيه ولاية المقرر ٢٠/١٣ار على اتخاذ القرلس كذلك المجفي بيلاروس، وحفـز 
  الخاص؛
عام في في غضون السنة الأولى من الولاية، عُـقدت الانتخابات البرلمانية   )ب(  
  ؛٢٠١٢

__________ 
جمهورية بيلاروس، ”لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بعثة مراقبة الانتخابات التابعة   )٣(  

 ).٢٠١٢ديسمبر /كانون الأولوارسو،  (“، التقرير الختامي٢٠١٢بر ستم/أيلول  ٢٣الانتخابات البرلمانية، 
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تُـظهر الأدلة المستقاة من الانتخابات السابقة في بيلاروس نمطا من زيادة   )ج(  
 حقوق الإنسان خلال الفترات التي تسبق الانتخابات أو التي تليها، وفي يوم انتهاكات

  الانتخابات ذاتـه؛
، ٢٠١٣لعام التشريعية طة الخ، أُدرج في ٢٠١٣يناير / كانون الثاني٣في   )د(  

  ؛)٤(ه بمرسوم رئاسيـ على قانون الانتخابات، تمت الموافقة عليقانون بشأن إدخال تعديلات
  . الجولة التالية من الانتخابات الرئاسية٢٠١٥رر أن تجري في عام من المق  )هـ(  

ولهذا، فإن هذا التقرير هو فرصة لسلطات الدولة للتفكيـر في الوقت المناسب ودعوة   -  ١٨
إليها للقيام باستعراض مشترك للتشريعات والسياسات والممارسات من أجل ضمان وجود 

ويقترح . مغزى  تخابات حرة ونزيهـة وحقيقية وذاتبيئـة لحقوق الإنسان مواتية لإجراء ان
المقرر الخاص قراءة هذا التقرير بالتزامن مع تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع 

، )A/68/99(، المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين السلمي وتكوين الجمعيات
ويؤكد . الذي يتناول حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات في سياق الانتخابات

أهمية وفاء الدول بالتزاماتها بتعزيز ، في نفس الوقت المقدمان إلى الجمعية العامة هذان التقريران
يات حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات بصفة عامة، وفي أثناء العملوحماية 

ويمثل التمتع الكامل بـهاتين الحريتيـن، بحد ذاته، مؤشرا على حالة . الانتخابية بصفة خاصة
حقوق الإنسان في أي بلد؛ بوصفهما دربـا يُمارَس على امتداده العديد من الحقوق المدنية 

  .والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأخرى
  

  ١٩٩١بات والاستفتاءات التي جرت منذ عام لمحـة عامة عن الانتخا  -ثالثا   
مـارس  /آذار ١٥وفي  . ، أصـبحت بـيلاروس دولـة مـستقلة ذات سـيادة           ١٩٩١في عام     - ١٩

وأصــبحت بــيلاروس ، )٥(، اعتُـــمد دســتور جديــد مــن قِـــبل مجلــس الــسوفيات الأعلــى  ١٩٩٤
  .ة، على الرغم من احتفاظ مجلس السوفيات الأعلى بسلطات واسعةجمهورية رئاسي

  
  ١٩٩٤الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام     

. ١٩٩٤يوليـــه / تمـــوز١٠ يونيـــه و/حزيـــران ٢٣عُقـــدت أول انتخابـــات رئاســـية في   - ٢٠
 في المائـة مـن أصـوات النـاخبين في           ٨٠,١انتُـخب السيد ألياكساندر لوكاشينكا رئيسا بنسبة       و

وســاد الاعتقــاد علــى ). لأولى منــها في المائــة في الجولــة ا٤٤,٨(الجولــة الثانيــة مــن الانتخابــات 
__________ 

 .www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=P31300001&p1=1, p. 4انظر الموقع الشبكي   )٤(  

  .، عمِـل مجلس السوفيات الأعلى بصفة برلمان دائم١٩٩٦ إلى ١٩٩٠خلال الفترة من   )٥(  
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نطــاق واســـع بــأن هـــذه الانتخابــات هـــي أكثـــر الانتخابــات حريـــة ونـــزاهة مقارنـــة بجميـــع      
  .تاريخ بيلاروس المستقلةبــالانتخابات التي عُقدت 

  
  )منح الرئيس سلطات لا منازع لها (١٩٩٦الاستفتاء العام الذي أُجري في عام     

ــسو     - ٢١ ــين مجلــس ال ــدأ الجــدل ب ــد     ب ــا بع ــور تقريب ــى الف ــدور عل ــرئيس ي ــى وال فيات الأعل
، في وبـدأ نـواب المعارضـة إضـرابا عـن الطعـام بقيـادة زيانــون بازنيــاك               . ١٩٩٤انتخابات عام   

 بعد أن صرح الرئيس أن الاسـتفتاء العـام سـوف يُــعقد بغـض النظـر عـن                    ١٩٩٥أبريل  /نيسان
ــدة للدســتور مــن جا  . تــصويت البرلمــان  ــهاكات عدي ــرئيس في  وأدت انت ـــيْ نــب ال  ١٩٩٥عام

رئــيس وقــام الــرئيس بعــزل فيكتـــار هانــشـار . البرلمــان لعزلـــه مــن منــصبهـة  إلى محاولــ١٩٩٦ و
  .للاستفتاءوذلك بسبب معارضته ، الذي عيَّـنه البرلماناللجنة المركزية للانتخابات 

لــرئيس إلى م الــذي بــادر ا، نجــح الاســتفتاء العــا١٩٩٦نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٤وفي   - ٢٢
 الــرئيس بموافقــة هـــاوقــد حظيــت التغيـــيرات الــتي اقترح. تعــديل الدســتورإجرائــه، وتـــم بــذلك 

ف مـن مجلـس     استُـعيض عن مجلـس الـسوفيات الأعلـى المؤل ـ        و. المائة من مجموع المصوتين   بــ ٨٤
مقاعـد هـي     ١١٠جمعية وطنية تضم    : مجلسين تشريعيـين هما  تشريعي واحد بـبـرلمان مؤلف من      

ونُـزعت من البرلمان سـلطة الـشروع       .  مقعدا ٦٤ ومجلس الجمهورية الذي يضم      ،لس النواب مج
في إجراء استفتاءات أو إجـراء تغيــيرات علـى الدسـتور؛ ونُــزعت منـه كـذلك سـلطة انتخـاب                      

ومُــنح الـرئيس سـلطة إصـدار     . أعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء المحكمة العليا والمـدعي العـام   
يعد تنظيم البرلمان قائما علـى أسـاس الانتمـاءات            لم ،ومنذ ذلك الحين  . ة القانون مراسيم لها قو  

 مــن أعـضاء البرلمــان المحـتملين  عوضـا عــن ذلـك، أضحَــت الإدارة الرئاســية تنـتــخب     الحزبيـة؛ و 
بعده، أبلغ المراقبون علـى نطـاق واسـع عـن حـدوث غــش                ومنذ الاستفتاء وما  . النُّـخب المحلية 
  .)٦( بشغل المقاعدن فوز الموالين للرئيسيُـراد بـه ضما

ففــي عامـــيْ . )٧(وفي الوقــت نفــسه، تــدهورت حالــة الحريــات الأساســية في بــيلاروس   - ٢٣
ـــار     ٢٠٠٠  و١٩٩٩ ــارزين للحكــم المطلــق للــرئيس، ومنــهم فيكت  اختفــى أربعــة معارضــين ب

دة المكتوبـة الـتي   وعلـى الـرغم مـن الـشها       . نكا، وزيـر الداخليـة الـسابق      ايـوري زاخار وهانشـار  
 رئــيس الــشرطة الجنائيــة والــتي حــدد فيهــا أسمــاء الجنــاة أدلى بهــا الجنــرال ميكــالاي لاباتــسيـك، 

__________ 
  .www.chathamhouse.org/media/comment/view/185899الشبكي انظر على سبيل المثال، الموقع   )٦(  
بعثة مراقبة الانتخابات المحدودة، التابعة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنـسان التـابع لمنظمـة الأمـن                   )٧(  

ــا،  ــاون في أوروبـ ــية،  ”والتعـ ــات الرئاسـ ــيلاروس، الانتخابـ ــة بـ ــول ٩جمهوريـ ــبتمبر /أيلـ ــر ٢٠٠١سـ ، التقريـ
  .٣، الصفحة )٢٠٠١أكتوبر /تشرين الأولوارسو، (، “يالختام
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، فقــد أُغلــق بــاب )CCPR/C/104/D/1820/2008, para 2.6انظــر (ى رفيعــي المــستوالمفترضــين 
  .)٤٩-٤٦، الفقرات A/HRC/23/52انظر ( القضية التحقيق في هذه

  
  )إنهاء المدة المحددة للرئيس بفترتـيْ رئاسة (٢٠٠٤الاستفتاء العام الذي أُجري في عام     

 ، أُجــري اســتفتاء آخــر تم بموجبــه إلغــاء القاعــدة٢٠٠٤أكتــوبر / تــشرين الأول١٧في   - ٢٤
ن ودوليـون القـرار     وانتقـد خـبراء محليـو     . الرئيس لأكثـر مـن فتـرتين رئاسيتــين        انتخاب  التي تمنع   

  .)٨(القاضي بإجراء استفتاء آخر يستخدم الأصوات الشعبية للتخفيف من القيود الدستورية
وقــد أُلقـــي القــبض علــى العديــد مــن المتظــاهرين قبــل وبعــد الاســتفتاء ووردت تقــارير   - ٢٥

  .)٩(ض قادة المعارضة للضرب على أيدي الشرطةتفيد بتعرُّ
  

  ٢٠٠١الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في عام     
 أول انتخابـات تنافـسية تعقـد في         ٢٠٠١تعتبر الانتخابات الرئاسية التي جرت في عـام           - ٢٦

فقـد أتـاح تنـافس المرشـحين الثلاثـة فيهـا            . ١٩٩٦أعقاب الاستفتاء العام الذي أُجري في عـام         
ــة منعــت       خ ـــد الحمــلات الانتخابي ــرغم مــن أن الأنظمــة الــتي تُـقيِّ ــا علــى ال ــارا سياســيا حقيقي ي

وقـد وجـد المراقبـون الـدوليون        . الناخبين من الحصول على معلومات كاملة عن مختلف البدائل        
عيوبا جوهرية في العمليات الانتخابية الـتي تـرددت مـرة تلـو الأخـرى في الانتخابـات الرئاسـية                    

  : ما يلي، وهي تشمل٢٠١٠  و٢٠٠٦ت في عاميْ التي جر
  نظام سياسي يهدف إلى وضع العراقيل أمام المعارضة؛  )أ(  
هياكل تنفيذيـة تتمتـع بـسلطات واسـعة، بمـا فيهـا مـن خـلال إصـدار مراسـيم                 )ب(  

  وجود ضوابط تشريعية ملائمة؛ رئاسية، لإجراء تغييرات اعتباطية في البيئة الانتخابية دون
 قانوني غير قـادر علـى ضـمان اسـتقلالية إدارة الانتخابـات، ونزاهـة فـرز           إطار  )ج(  

  الأصوات، وعملية تبويب النتائج؛
عدم وجود ضمانات للرقابـة ولفـرز أصـوات النـاخبين الـذين أدلـوا بأصـواتهم           )د(  

  في وقت مبكر؛
__________ 

ــال    )٨(   ــذي  http://naviny.by/rubrics/politic/2004/09/09/ic_news_112_249668: انظــر علــى ســبيل المث ــرأي ال ، وال
بشأن الاسـتفتاء الـذي أُجـري       ) لجنة فينيسيا (لإرساء الديمقراطية من خلال القانون      اعتمدته اللجنة الأوروبية    

 ).٢٠٠٤ستراسبورغ، (، ٣١٤/٢٠٠٤ في بيلاروس، رقم ٢٠٠٤أكتوبر /تشرين الأول ١٧في 

 في مينـسِـك للاحتجـاج علـى اقتـراح بإجــراء الاسـتفتاء، ورود تقـارير عـن         ونض ـالمسيرة الـتي نظمهـا المعار     ”  )٩(  
  ..http://charter97.org/eng/news/2004/10/11/miting، “اعتقالاتحدوث 
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الحزبيـة بـشكل علـني ويعتمـد        الانتمـاءات   نظام لإدارة الانتخابـات قـائم علـى           )هـ(  
  ى الفرع التنفيذي من الحكومة على الصعيدين الوطني والمحلي على حـد سواء؛عل

 مـن فـرص     تنظيم بيئـة الحملات الانتخابية علـى نحـو يحـرم مرشـحي المعارضـة               )و(  
ــة،  وبخاصــة حمــلات تــشويه الــسمعة الــتي تقودهــا الدولــة لترهيــب نــشطاء المعارضــة         متكافئ

وســائل البــــث انيــة اســتفادة مرشــحي المعارضــة مــن  والمــراقبين المحلــيين والــدوليين، وعــدم إمك 
  المملوكة في الغالب للدولة؛الإذاعـي 
  .ة على المعارضة وعلى وسائل الإعلام المطبوعة المستقلةـرقابفرض   )ز(  

  
  ٢٠١٠   و٢٠٠٦الانتخابات الرئاسية التي جرت في عاميْ     

الرئاسـية، بينمـا كـان      ، تم تسجيل أربعة مرشـحين لخـوض الانتخابـات           ٢٠٠٦في عام     - ٢٧
لوكاشـينكا في هـذين     ووفقا للنتائج الرسمية، فاز الـسيد       .  عشرة مرشحين  ٢٠١٠هناك في عام    

 في المائــة مـــن أصــوات النـــاخبين،   ٧٩,٦  في المائـــة و٨٤الانتخــابين بحــصوله علـــى أصــوات    
  .التوالـي على
قـــوات قِــــبل وفي كلتـــا الحـــالتين، أعقبـــت الانتخابـــات احتجاجـــات تم تفريقهـــا مـــن   - ٢٨

 وأصـدرت   . وأُلقِـي القبض على شخـصيات سياسـية بـارزة وعلـى مئـات مـن الأفـراد                 ،الشرطة
أحكامــا “ مــصرح بهــا أنــشطة غــير”بمــا أُطلِـــق عليـــه اســم  المحــاكم بحــق عــدد مــن المــشاركين  

فرضت عليهم بموجبها عقوبات تتـراوح بـين الاعتقـالات الإداريـة والغرامـات، في حـين واجـه                
تُـهُــم تنـضوي في معظمهـا تحـت عنـوان           ـن فيهم مرشحو الرئاسة، دعـاوى جنائيـة ب        آخرون، بم ـ

وعلاوة على ذلك، امتـدت الفتـرة الـتي أعقبـت كـلا الانتخـابين               . “إثارة الاضطرابات العامة  ”
  .طويلةــدة اتسمت بـتدهور حالة حقوق الإنسان لموأطول من اللازم 

  
  الانتخابات البرلمانية    

ويُـــعزى . خابــات البرلمانيــة اهتمامــا أقــل عمومــا مــن الانتخابــات الرئاســيةتجتـذب الانت   - ٢٩
 قيَّـــد إلى حــد كـبير الـسلطات البرلمانيـة لـصالح              ١٩٩٦هذا جزئيـا إلى حقيقـة أن دسـتور عـام            

يُـنـتخب للبرلمان أي عضو من أعـضاء المعارضـة منـذ            وبالإضافة إلى ذلك، لم   . السلطة التنفيذية 
ــا وهــذا أمــر ٢٠٠٤عــام  ــرغم مــن تــسجيل عــدد مــن الأحــزاب في    . فريــد في أوروب وعلــى ال

القيــود القانونيــة تعيـــق و. بــيلاروس، فــإن النظــام الــسياسي فيهــا يفتقــر إلى التعدديــة الــسياسية  
ــة  العديــدة  ، علــى النحــو المبـــين في هــذا  وتــدابير الرقابــة المفرطــة الــتي تفرضــها الــسلطة التنفيذي

ــذلك   ــر، وكــ ــائم  التقريــ ــام القــ ــة  النظــ ــدة الأغلبيــ ــى قاعــ ــام  ،علــ ــاء نظــ ــة بنــ ــوي  إمكانيــ  قــ
  .السياسية للأحزاب
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  الإطار القانوني  -رابعا   
ــات في    - ٣٠ ــانون الانتخاب ـــمد ق ــر / شــباط١١اعتُ ــه فيمــا وأُدخلــت ، ٢٠٠٠فبراي بعــد  علي

واعتُـبرت بعـض تلـك   . ٢٠١١  و٢٠١٠ و ٢٠٠٦  و ٢٠٠٣  و ٢٠٠٠تعديلات في الأعوام    
ـــب   ــن قِـ ــة مـ ــديلات تقدميـ ــراقبين     التعـ ــن المـ ــا مـ ــا وغيرهـ ــاون في أوروبـ ــن والتعـ ــة الأمـ ل منظمـ

يمتثـل امتثـالا كـاملا بعـد لالتزامـات           الإطـار القـانوني لا    ”أيضا أن   ـه ذُكِـر   غير أن . )١٠(الدوليـين
يـزال يتـضمن أوجــه قـصور      منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرهـا مـن المعايــير الدوليـة ولا           

  .)١١(“خطيرة
ــرغم   - ٣١ ــى ال ــادة وعل ــن أن الم ــرئيس بإصــدار مراســيم في     ١٠١  م ــأذن لل ــتور ت ــن الدس  م
، فــإن هــذه المراســيم، كمــا يتــضح مــن المراســيم ذوات       “حــالات الــضرورة والاســتعجال  ”

، تـتعارض مع قصد الحكم الدستوري عندما يكون الرئيس أيـضا أحـد      ٢٠  و ١١  و ٨ الأرقام
ســـيما عنـــدما تُـقيِّــــد حقـــوق  بيـــة، ولاالمرشـــحين وعنـــدما تـــؤثر المراســـيم في العمليـــة الانتخا 

 وعلـــى وجــــه التحديـــد الأحـــزاب الـــسياسية والمرشـــحون - المـــشتركين الآخـــرين في العمليـــة
  .)١٢(المحتملون والرابطات العامة

ويـساور المقــرر الخــاص القلــق مــن أن قــانون الانتخابــات وغــيره مــن التــشريعات ذات    - ٣٢
لأحيان على الحقـوق والممارسـات الأساسـية لإجـراء          الصلة تفرض قيودا متداخلة في كثير من ا       

وتُــظهر وفـرة    . ويوثـق هـذا التقريـر العديـد مـن هـذه القيـود المتداخلـة              . انتخابات حرة ونزيهـة  
القيـود المتعــددة والغامـضة المفروضــة علـى حــق الفـرد في أن يُـنتخَـــب وفي أن يَـنتخِـــب بحريــة،      

ي والتجمـع الـسلمي وتكـوين الجمعيـات وفي الحـصول       في حرية التعبير وإبداء الـرأ      ـهوعلى حق 
تـتــم   لم ـهأنب تُـظهر   ،على وسيلة انتصاف فعالة، وفي محاكمة عادلة واتباع الإجراءات القانونية         

  .مغزى لضمان عمليات انتخابية حقيقية وذاتاتيـة وتهيئـة بيئـة م
يمكـن تعديلـه بـسهولة علـى        الحالــي   وقد أُبلـغ المقرر الخاص بـأن التـشريع البيلاروسـي             - ٣٣

والسؤال الـذي يـثير قـدرا أكـبر مـن القلـق هـو              . نحو يتيح إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة      
ويلاحَـظ بوضوح في جميع الانتخابات وجود نمط مـن التوجيـه           . كيفية إدارة العملية الانتخابية   

__________ 
 .www.osce.org/odihr/elections/69373انظر على سبيل المثال الموقع الشبكي   )١٠(  

ية وحقوق الإنـسان التـابع لمنظمـة الأمـن والتعـاون        بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمكتب المؤسسات الديمقراط        )١١(  
“ ، التقرير الختامي  ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول  ١٩جمهورية بيلاروس، الانتخابات الرئاسية،     ”في أوروبا،   

 .١ ، الصفحة)٢٠١١ رفبراي/وارسو، شباط(

لديمقراطية وحقوق الإنسان التـابع  التقرير الختامي لبعثة مراقبة الانتخابات المحدودة التابعة لمكتب المؤسسات ا     )١٢(  
 .٨، الصفحة ٢٠٠١لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 
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ــرز النت ــ    ــسامح في التلاعــب في احتــساب الأصــوات وف ــسياسي المركــزي والت ـــلاحظ ،ائجال  ويُ
ويــستند هــذا الــنمط إلى حقيقــة مفادهــا أن الــسلطة  . كــذلك أن هــذا الــنمط آخــذ في التطــور 

علـى الـصعيدين    بالـذات   التنفيذية في بيلاروس تتمتع حصرا بانتخاب أعضاء اللجان الانتخابية          
  .ةفي توجيه الانتخابات بمعزل عن السلطة التنفيذي، والتي تـتـمثل مهمتها الوطني والمحلي

ومنـهم  (وتؤكد منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا، والمـدافعون عـن حقـوق الإنـسان                     - ٣٤
، مـشروع  “ مـن أجـل انتخابـات حـرة    المدافعون عن حقـوق الإنـسان  ”حملة : على سبيل المثال  

) ولجنــة هلــسنكي البيلاروســية  لحقــوق الإنــسان، “Viasna”مــشترك يقــوم بـــه مركــز فياســنا  
يؤكدون بصوت واحـد أن أول عـلاج قـانوني لهـذا الوضـع       )١٣(روسيةوأحزاب المعارضة البيـلا 

هو إدراج الـشروط المـسبقة الأساسـية لإجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة رسميـا في صـلب قـانون                       
  :ويتسـم اثنان من تلك الشروط المسبقة بأهمية بالغة هما. الانتخابات

   تكوينها؛ضمان استقلالية لجان الانتخابات، بوسائل منها تعددية  )أ(  
شفافية فرز الأصوات، بما في ذلـك اتبــاع إجـراء تفـصيلي لمراقبـة الانتخابـات                   )ب(  

  .مراقبة كاملة ومفتوحة من قِـبل أعضاء لجنة الانتخابات وغيرهم من أصحاب المصلحة
ويساور المقرر الخاص قلـق من أن عمليــة إصـلاح النظـام الانتخـابي الحاليـة تفتقــر إلى                     - ٣٥

ــوم . والمــشاركة العامــةالــشفافية  ، طلبــت الأحــزاب ٢٠١٢ديــسمبر /كــانون الأول ٢٨وفي ي
السياسية إلى لجنة الانتخابات المركزية والإدارة الرئاسية أن تنـشر مـشروع التعـديلات المقتـرح               

ــر /شــباط ٧وفي . إدخالهــا علــى قــانون الانتخابــات، وإجــراء مــشاورات بــشأنها    ، ٢٠١٣فبراي
ــة ”قــــدمت حركــــة  ــة  “مــــن أجــــل الحريــ ــية، وحملــ ــة الــــشعبـية البيلاروســ ، وحــــزب الجبهــ

، والحـزب الأخـضر البيلاروسـي،       “عـالم عـادل   ”، وحـزب اليـسار البيلاروسـي        “الحقيقة لقُ”
مــشروع مــسودة بديلــة لتعــديلات قــانون الانتخابــات، إلى الإدارة الرئاســية، والمركــز الــوطني    

  المدافعون ”كما قامت حملة . )١٤(اللنشاط التشريعي، والحكومة، وإلى مجلسـيْ البرلمان كليهم

__________ 
، وحـزب اليـسار     “قُــل الحقيقـة   ”، وحـزب الجبهـة الـشعبية البيــلاروسية، وحملـة            “من أجـل الحريـة    ”حركة    )١٣(  

  .، والحزب الأخضر البيلاروسي“عالم عادل”البيلاروسي 
 .http://narodny.org/?p=3548روسية على الموقع الشبكي المشروع متاح باللغة البيلا  )١٤(  
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بصياغة وتقديم توصيات بشأن التعديلات علـى       “ عن حقوق الإنسان من أجل انتخابات حرة      
  .)١٥(قانون الانتخابات

ظلـت الأحـزاب الـسياسية ومنظمـات المجتمـع المـدني           العـروض،    وعلى الرغم مـن هـذه       - ٣٦
ن الانتخابـات وظلـت النـصوص       مستبعدة من النقاش الذي جرى بـشأن التعـديلات علـى قـانو            

 رئيـسة اللجنـة     ، ذكـرت  ٢٠١٣ينـاير   /كانون الثاني  ١١وفي  . متاحة للجمهور  التي قدمتها غير  
ــات،   ــة للانتخاب ــا إلى مجموعــة مــن الأحــزاب       المركزي ــينا، في رســالة بعثــت به ليدزيـــا يارموش

ـــة لالتماســات أن    ــة يمك ــ   ”والمنظمــات المقدِّم ـــير القانوني ــانون المعاي ــشروع ق ــى  م ن عرضــه عل
يتمتــع بــسلطة إقــرار ) رسمـــيْ(حكومـــي وفقــا لقــرارٍ صــادرٍ عــن جهــازٍ  ...  الجمهــور لمناقــشته

وفقـا للقـانون، إلى تلـك       تـنـتمــي،    وأن اللجنـة المركزيـة لا     ،  “قوانين المعايـير القانونيـة   ) إصدار(
  .)١٦(“الأجهزة

 إجــراء أغــسطس عــدم /آب ٦اتــضح مــرة أخــرى مــن اجتمــاع حكــومي عُـــقد في         - ٣٧
فالمعلومـات الـتي رشـحت مـن الاجتمـاع          . مشاورات في أثناء عملية تعديل قـانون الانتخابـات        

تكشف النقاب عن المواضيع الـتي سـيتم تعديلـها في التـشريع، فـضلا عـن أن الـرئيس صـرح                       لم
من الجيـد إذا كان الاجتمـاع قيـد البحـث سـيكون الأخـير قبـل أن يُــرسل                   إنـه سيكون   ”قائلا  

  .)١٧(“قانون إلى البرلمانمشروع ال
ويـــنص القانــــون الـــوطني علـــى أن العمليـــة الانتخابيـــة يجــــب أن تكـــون متـــسقة مـــع    - ٣٨

 مـن الدسـتور علـى أن مبـادئ وقواعـد القـانون              ٨ وتـنص المـادة   . الالتزامات الدولية لبـيلاروس   
 تم في عـام     وتماشـيا مـع تلـك الالتزامـات،       . القـوانين الوطنيـة   سمـو علـى    الدولي المقبولة عموما ت   

 تقــديم تعــديلات إلى مكتــب المؤســسات الديمقراطيــة وحقــوق الإنــسان التــابع لمنظمــة    ٢٠٠٩
لجنـة  (اللجنة الأوروبية لإرسـاء الديمقراطيـة مـن خـلال القـانون             الأمن والتعاون في أوروبا وإلى      

ومــع ذلــك، رفــضت اللجنــة . )١٨(اللــذين قــدما رأيــا مــشتركا بــشأن تلــك التعــديلات) افينيــسي
ركزية للانتخابات منذ ذلـك الحـين إرسـال أي مـشروع تعـديلات جديـدة ليـتم استعراضـها                    الم

__________ 
انتخاب أعضاء لـدورة الانعقاد الخامسة لمجلس النواب ”المدافعون عن حقوق الإنسان من أجل انتخابات حرة؛   )١٥(  

  .، متاح على الموقع الشبكي٢٠١٢سبتمبر /أيلول ٢٣، التقرير الختامي، “التابع للجمعية الوطنية لبيلاروس
www.european-exchange.org/fileadmin/user_upload/Belarus_Parlamentswahlen_2012/Final_Report_ 

Parliamentary_Elections_Belarus_2012.pdf..  
 ./http://charter97.org/ru/news/2013/1/11/63846انظر الموقع الشبكي   )١٦(  

  .www.interfax.by/news/belarus/135174: انظر  )١٧(  
 .www.osce.org/odihr/elections/belarus/68711انظر الموقع الشبكي   )١٨(  
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ــسان       ــة بحقــوق الإن ــة تلــك المعني ــات الخــبراء الإقليمي ـــبل هيئ ــة   . مــن قِ ــة المركزي ـــررت اللجن وب
ــشريع البيلاروســي لا    ــا إن الت ــا ذاك بقوله ــات موقفه ـــيما خــبيرا لمــشروع    للانتخاب يتوخـــى تقي

 مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمـة الأمـن والتعـاون             القانون من قِـبل  
  .فينيسيا في أوروبا ولجنة

  
  حقوق الإنسان وسيادة القانون في العمليات الانتخابية  -خامسا  

  حرية الرأي والتعبير  -ألف   
ائل إعـلام   يعتبر التمتع الكامل بالحق في حرية الرأي والتعـبير، بمـا في ذلـك وجـود وس ـ                  - ٣٩

وتـوفر  . مستقلة لها الحق في الرأي والتعبير مـن خـلال التعدديـة، أمــرا أساسـيا قبـل الانتخابـات            
عـدم جـواز احتكـار وسـائل        ” من الدستور تلك الـضمانات وتنـصان علـى           ٣٤  و ٣٣ المادتان

  .“وعدم جواز الرقابة عليهاالجماهيرية الإعلام 
سان مـــرارا إلى نتيجــة مفادهــا أن بــيلاروس  وقــد خلــصت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإن ــ   - ٤٠

ــوق   ــر (تنتـــــهك تلـــــك الحقـــ  CCPR/C/87/D/1009/2001  وCCPR/C/95/D/1553/2007انظـــ
ـــكبت   ). CCPR/C/85/D/1022/2001 و ــهاكات ارتُـ ـــد أن الانتـ ــالات، وُجِـ وفي عـــدد مـــن الحـ

ــات    ــع الانتخابـــ ـــزامن مـــ ــال،   (بالتـــ ــبيل المثـــ ــى ســـ ــر علـــ  CCPR/C/105/D/1226/2003انظـــ
ــيلاروس     ). CCPR/C/95/D/1553/2007 و ــسان إلى بــ ــوق الإنــ ــة بحقــ ــة المعنيــ ــت اللجنــ وطلبــ
انظــر علــى ســبيل المثــال   (“تتـــخذ خطــوات لمنــع ارتكــاب انتــهاكات مماثلــة في المــستقبل   أن”

CCPR/C/104/D/1772/2008( .             ويكـرر المقرر الخاص الإعراب عـن قلقـه إزاء رفـض بـيلاروس
بــشكل منــتظم لآراء اللجنــة وعــدم استجابـتـــها لتلــك الآراء، منتهكــة بــذلك التزامــات الدولــة  

  .بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
لدستور على وجـوب أن يكـون للأحـزاب الـسياسية وغيرهـا مـن               من ا  ٥وتنص المادة     - ٤١

الرابطات العامة الحـق في اسـتخدام وسـائل الإعـلام الجماهيريـة الحكوميـة بموجـب الإجـراءات                    
غــير أن الــرئيس الحــالي حظـــيَ بــدعم كــبير في وســائل الإعــلام الرئيــسية . الــتي يحــددها القــانون

تُــتح للمرشـحين الآخـرين       ، في حـين لم    ٢٠١٠عـام   خلال الانتخابات الرئـاسية التي جرت في       
فيها فرصة لعرض وجهات نظرهم خارج نطاق المساحة الحـرة المحدودة والوقت المعـين لجميـع                

وتشير التقـارير أيـضا     . تحـظَ حملاتهم بالتغطية بوصفها قضايا ذات أهمية سياسية        المرشحين، ولم 
لى قدم المساواة مع غيرهم جزءا متساوياٍ مـن         توفِّــر للمرشحين ع   إلى أن الصحف الحكومية لم    

وخـلال الانتخابات الرئاسية، تُـنشر الحملات الانتخابية الـتي يقـوم بهـا الـرئيس              . المساحة الحرة 
الحــالي في الــصفحة الأولى في الجرائــد الرسميــة، في حــين أن الحمــلات الانتخابيــة الــتي يقــوم بهــا  

http://undocs.org/ar/CCPR/C/95/D/1553/2007�
http://undocs.org/ar/CCPR/C/87/D/1009/2001�
http://undocs.org/ar/CCPR/C/85/D/1022/2001�
http://undocs.org/ar/CCPR/C/105/D/1226/2003�
http://undocs.org/ar/CCPR/C/95/D/1553/2007�
http://undocs.org/ar/CCPR/C/104/D/1772/2008�
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يـصاحب تلـك      وغالبـا مـا    ،ـص لها مـساحات أقـل     المرشحون الآخرون تظل أقل إشهـارا وتخص     
ــصاحـب  الحمــلات تعليقــات ســلبية لا  ــرئيس   ت ــا ال ــتي يقــوم به ــة ال . الحــالي الحمــلات الانتخابي

 الانتخابية مـن     أن تغطي العمليات   Racyja وراديو   Belsatتستطيع منافذ إعلامية هامة مثل       ولا
 العـاملين في تلـك المنافـذ تـراخيص          داخل البلاد بالنظر لرفض السلطات مرارا مـنح الـصحفيـين         

  .)١٩(عمل
ويـرى المقـرر الخــاص أن المنـاخ القمعــي الـذي ســاد خـلال الانتخابــات الـسابقة يــدفع         - ٤٢

حتى بالعاملين المستقلين في وسائل الإعلام والصحفيين إلى ممارسة الرقابـة الذاتيـة، بمـا في ذلـك                  
  . توفر تغطية كاملة للناقدينتجنـب تقديم تقارير صحفية تنتقد سياسات الحكومة أو

ديـــسمبر /وفي أعقـــاب الانتخابـــات الرئاســـية الأخـــيرة الـــتي جـــرت في كـــانون الأول   - ٤٣
ــا      ٢٠١٠ ــهم ناتالي ، تم اعتقــال صــحفيين مــستقلين وعــاملين في وســائل الإعــلام كــان مــن بين

 فازنيـاك،   رادزينا، وإيرينـا خاليــب، وديــميتري بانـدارينكا، وبافيــل سـيفيارينيتس، وسيارهــي             
ــا؛ وأبل  ــساندر فيادوتـ ـــوألياكـ ــوقهم     َــ ــيرة لحقـ ــهاكات خطـ ــدوث انتـ ــن حـ ــهم عـ ــد منـ غ العديـ

أُبلــغ   في ذلـك مـا   واستمرّ الضغط على خاليـب بـعد نهاية الدورة الانتخابية، بمـا         . )٢٠(الإجرائية
عنـه من تهديدات وجهـها إليها ألياكـساندر كوبــشينيا، رئـيس إدارة الإصـلاحيات والـسجون                

  .)٢١(تابعة لمديرية شرطة مدينة مينسـكال
ــانون الثـــاني ١٠وفي   - ٤٤ ، وجهــــت وزارة الإعـــلام تُــــهمة إلى راديـــو    ٢٠١١ينـــاير / كـ
”Avtoradio“ تحتــوي علــى نــداءات تحــرِّض النــاس علــى القيــام  ” بنــشر معلومــات تــزعم بأنهــا

 الذي أدلى بــه المرشـح     والعبارة التي يستند إليها التجريم هي التصريح التالـي       . “بأنشطة متطرفة 
مــصير ”ويقــول فيـــه إن “ Avtoradio”أَذيـــع علــى راديــو الــذي  و،الرئاســي أندريـــه سانِّـــيكاو

وقـد طعنـت محطـة الإذاعـة في         . “يتقرر في المطبخ وإنما يُـقرر نهائيا في الـساحة العامـة           بلدكم لا 
َّـــه تم إغلاقها على أي حال   .)٢٢(هذا القرار، لكن

 إلى الإمكانيــة المحــدودة لاســتفادة مرشــحي المعارضــة مــن وســائل الإعــلام،  وبالإضــافة  - ٤٥
وتـرى اللجنـة المعنيـة بحقـوق        . )٢٣(فمن المحظور علـيهم أن يفكـروا علانيـة بمقاطعـة الانتخابـات            

__________ 
تقرير بعثة مراقبة الانتخابات البرلمانية، التابعة لمكتب المؤسسات الديمقراطيـة وحقـوق الإنـسان التـابع لمنظمـة                   )١٩(  

 .١٣، الصفحة ٢٠١٢الأمن والتعاون في أوروبا، 

 .http://humanrightshouse.org/Articles/15978.html: انظر  )٢٠(  

 .http://humanrightshouse.org/Articles/19095.html: انظر  )٢١(  

 .http://humanrightshouse.org/Articles/16213.html: انظر  )٢٢(  

  .http://humanrightshouse.org/Articles/18584.html: انظر  )٢٣(  
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شـخص   الإنسان أن الدعوة إلى عـدم التعـاون مـع عمليـة انتخابيـة يجـب أن تكـون متاحـة لأي                    
  ).CCPR/C/81/D/927/2000انظر (

ورافــق القيــود الــتي تُـــفرض علــى الاتــصالات وقــت الانتخابــات زيــادة تــوفير الحمايــة     - ٤٦
إلى  بالإجمـــاع  المتَّــــخذ٢٢/٦في قــراره وقــد دعــا مجلــس حقــوق الإنــسان الــدولَ . للمــسؤولين
ــة دون   ضـــمان ألا ــول النـــصوص القانونيـ ــوميين إخـــضاع تحـ ــساءلةلالمـــسؤولين العمـ وفي . لمـ

 مـن قـانون الانتخابـات أن تحتـوي مـواد الحمـلات الانتخابيـة علـى                ٤٧ بيلاروس، تحظـر المـادة    
ــن      ” ــم مـ ــيلاروس وغيرهـ ــة بـ ــسؤولين في جمهوريـ ــخاص مـ ــق بأشـ ــراءات تتعلـ ــات أو افتـ إهانـ

ي الانتخابات لإلغـاء تـسجيله فيهـا        ـــس ف ِــافـنـح مت ــرض أي مرشَّ ـ ــن أن يتع  ــويمك. “المرشحين
ن حماية سمعــة أو حقـوق      أ”لجنة فينيسيا   لاحظـت  و. إذا ما وُجِـد أنـه انتهك أحكام هذه المادة       

للحـــد مــن أو لتقليــل أو قمــع حــق أي شــخص في حريــة  ”تُــستخدم في بــيلاروس “ الآخــرين
  .)٢٤(“لسياسيالتعبير أو الخطاب ا

ــة     - ٤٧ ــشكل حماي ــا ت ــة ـهي”كم ـــة الدول ــشة نوع    “ ب ــة مناق ــى حري ــديدا عل ــدا ش ــة أداء قي ي
بواسـطة تقـديم    “ الإساءة لهيبـة بـيلاروس    ” من القانون الجنائي     I-369 تُـجرِّم المادة  إذ. الحكومة

  .ينللمنظمات الدولية عن الحالة في البلد أو عن الوضع القانوني للمواطن“ معلومات كاذبة”
ويساور المقرر الخاص قلـق مـن أن الأحكـام القانونيـة تهـدف إلى تمكـين الحكومـة مـن                        - ٤٨

تتناقله الاتصالات خـلال العمليـات الانتخابيـة، وهـو أمـر يتنـاقض مـع تهيئــة                   مراقبة ومعاقبة ما  
  .ظروف مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهـة

  
  حرية تكوين الجمعيات  -باء   

في حريــة تكــوين الجمعيـات عنـصـرا أساسـيا مــن عناصـر الديمقراطيـة لأنـــه       يُــعدّ الحـق     - ٤٩
يمكِّــن الأفـراد من تأسيس أحـزاب سياسـية لــتمثيل وجهـات نظـرهم ولتقـديم مرشـحين عنـهم                 

لمـشاركة  المنـتمين للأحـزاب في ا      في حق المواطنين غير    وهـو أيضا ركن أساسي   . في الانتخابات 
 ،لتـأثير في الحكومـة    ا و ،لتــرويج لوجهـات نظـرهم     في ا نتخابيـة و  بصورة جماعية في العمليـات الا     
  ).A/HRC/20/27 من ١٣  و١٢انظر الفقرتين  (وتنظيم عملية مراقبة الانتخابات

وكمــا أشــار المقــرر الخــاص مــن قبــل، فــإن نطــاق وحــدود حريــة تكــوين جمعيــات في     - ٥٠
س مقيدان بأحكام عديـدة منـصوص عليهـا في القانونيــن الجنـائي والإداري، فـضلا عـن                   بيلارو

__________ 
ــة وحقــوق الإ     )٢٤(   ــاون في   رأي مــشترك اعتمــده مكتــب المؤســسات الديمقراطي ــابع لمنظمــة الأمــن والتع ــسان الت ن

: متـاح علـى الموقـع الـشبكي       . ٢٠٠٦أوروبا ولجنة فينيسيا بشأن التشريعات الانتخابية لجمهورية بيلاروس،         
www.osce.org/odihr/elections/belarus/25360 ٦٧، الفقرة.  
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وينبغــي أن . تقييــدهما بــشكل علنـــي بـــأنظمة تــسجيل تقييديــة، وبتطبيــق صــارم لتلــك الأنظمــة
ــا      ــسيطا م ــدأ، ب ــات، كمب ــة   أمكــن وألا يكــون الحــق الأصــيل في تكــوين الجمعي ــدخل الدول تت

 وامتثــالا لــضرورة ملحــة للتــدخل في المجتمعــات الديمقراطيــة،   يــنص عليــه القــانون  وفــق مــا إلا
مـــن الوثيقـــة ) هــــ (٨٤ والفقـــرة ١٧  و١٦الفقرتيــــن انظـــر  (يتناســـب مـــع الهـــدف المنـــشود

A/HRC/20/27(.  
روس في مجــال وتتعــارض بعــض الأنظمــة بــشكل واضــح مــع الالتزامــات الدوليــة لبــيلا   - ٥١

 مـن القـانون الجنـائي الـتي تجـرِّم           ١-١٩٣حقوق الإنسان، ومن ذلـك علـى سـبيل المثـال المـادة              
 مـن قـانون تكـوين الجمعيـات     ١٥وتــنص المـادة   . الأنشطة التي تقوم بها منظمات غير مـسجَّـلة   

إذا كانـت تلــك  ”علـى أنــه يمكــن رفـض التـسجيل في حــالات انتـهاكات إجـراءات التــسجيل       
الحكوميـة مـن    تُــحرم المنظمـات غـير    وعلى هذا الأساس، غالبـا مـا   . “رجعة فيها   لا لفاتالمخا

  .التسجيل بسبب أخطاء تافهـة يمكن تصحيحها بسهولة، في وثائق تسجيل معقدة
مـن نظـام    ؤلـف   ويساور المقرر الخاص القلق من أن الإطار القمعي الثلاثي الأطراف الم            - ٥٢

تـسجيل، يهـدف أيـضا       ي للتـسجيل، وتجـريم أداء المهـام دون        تسجيل متساهل، وحرمان انتقـائ    
  .إلى عرقلة مشاركة الجمعيات المستقلة والأحزاب السياسية المعارضة في الانتخابات

ثمـــة صــعوبات تواجههــا عــادة المنظمــات غــير الحكوميــة البيلاروســية الــتي تــشارك في      - ٥٣
ــات  ــة الانتخابـ ـــهته   . مراقبـ ــتي وجَّـ ــذارات الـ ـــعتبر الإنـ ــسنكي   وتـ ــة هلـ ــدل إلى لجنـ ا وزارة العـ

. البيلاروسية، والتي تفضي إلى سحب تـسجيلها، أحـد الأمثلـة الخطـيرة علـى تلـك الـصعوبات                  
وانتـهكت  “  عن الأوضاع الراهنة في البلـد هـةوَّأعطت صورة مش  ”وتـدَّعـي الوزارة أن اللجنة     

 مــن الوثيقــة ٢٩ ر الفقــرةانظــ (الحكوميــة بالتــالي التــشريعات المحليــة الــتي تحكــم المنظمــات غــير 
A/HRC/18/19 .(ــع، لم ــات      وفي الواق ــن رصــدها للانتخاب ــات ع ــة ســوى معلوم ــدم اللجن . تق

ويــساور المقــرر الخــاص القلــق بوجــه خــاص إزاء التقــارير الــتي تــشير إلى تعــرُّض هــذه المنظمــة    
  .في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية تهدف إلى حلها ضايقات، بماالحكومية إلى مزيد من الم غير
ـــمراقبة        - ٥٤ ــضا بـ ــشتـغل أيـ ــة تـ ــة غـــير حكوميـ ــرى لمنظمـ ــة أخـ ــنا هـــي حالـ ــضية فياسـ وقـ

، ١٩٩٩يونيــه /حزيــران ١٥فياســنا لــديها في مركــز فقــد ســجلت وزارة العــدل . الانتخابــات
ــة الانتخابــات   ٢ ٠٠٠ورتبــت فياســنا لحــوالي    ٢٠٠١الرئاســية في عــام   شــخص مهمــة مراقب

)CCPR/C/90/D/1296/2004( .  طلبت الوزارة إلى المحكمة العليـا  ٢٠٠٣سبتمبر  /أيلول ٢وفي ،
علـى أسـاس   ”اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان  لاحظـت وقد تم حل فياسنا، كما      . أن تحل فياسنا  
رة للقــوانين الانتخابيــة المعمــول بهــا في الدولــة الطــرف، خــلال مراقبــة تلــك    وَّصتــانتــهاكات م

ــة  ). ٤-٧المرجــع نفــسه، الفقــرة  ( “٢٠٠١لانتخابــات الرئاســية الــتي جــرت في عــام   لالجمعي

http://undocs.org/ar/A/HRC/20/27�
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ـــر        رأت و ــت توفي ــات وطلب ــة تكــوين الجمعي ــهاكا للحــق في حري ــشكِّـل انت ــك ي ــة أن ذل اللجن
يـتم الامتثـال     فياسـنا ودفـع تعويـضات لهـا، غـير أنــه لم            انتصاف مناسب يشمل إعـادة تـسجيل        

  .لأي من هذين الطلبين
الحكوميـة الوطنيــة     ويحث المقرر الخاص السلطات على دعـم وتـشجيع المنظمـات غـير              - ٥٥

الــتي تــضطلع بمراقبــة الانتخابــات وتثقيـــف النــاخبين، وهمــا أمــران أساســيان لإجــراء انتخابــات  
  .ونزيهـة حرة

  
  لسياسيةالأحزاب ا    

 مــن الدســتور حكمــا يتعلــق بحــق الــشعب في إنــشاء أحــزاب  ٥  و٤تـتــضمن المادتــان   - ٥٦
 ٤  و ٢ وتؤكــد المادتـان   . إلزامـي  سياسية وفي أن يكون الانتساب لعضوية تلك الأحزاب غـير         

من قانون الأحزاب السياسية أيضـا حق البيلاروسيـين في تـشكيل أحـزاب سياسـية اسـتنادا إلى                 
 الجمعيات، والديمقراطية، وسـيادة القـانون، والـشفافية، والحكـم الـذاتي والمـساواة         حرية تكوين 

ومع ذلك، فـإن الأنظمـة المتعلقـة بتـسجيل أي حـزب             . بين جميع الأحزاب السياسية والنقابات    
  .سياسي هي أنظمة تقيـيدية ومعقدة

 ونقــل مــساعدات ي وإيــداعـتلقِّــ”مــن قــانون الجــرائم الإداريــة  23.24 إذ تحظــر المــادة  - ٥٧
في ذلـك تمويـل    يمكن تمويلها من الخارج، بما     ورد قائمة بالأنشطة التي لا    تُـو “‘ةـيـمجان’خارجية  

التابعة للأحزاب الـسياسية أو التحـضير للانتخابـات         ) الجمعيات(الأحزاب السياسية والنقابات    
 والمظــاهرات أو إجراؤهــا أو تنظــيم الاجتماعــات وعقــدها، أو إقامــة المواكــب في الــشوارع      

 والإضرابات أو إنتـاج أو توزيـع مـواد التحـريض، أو عقـد نـدوات أو أي نـوع                     والاعتصامات
  .آخر من أعمال التحريض السياسي والجماهيري في أوساط السكان

ومما يثير القلق في حالة بيلاروس، أن الأنشطة المعتادة التي يقوم بها أي حزب سياسـي                  - ٥٨
وبالإضــافة إلى ذلــك، فــإن الغمــوض الــذي يكتنــف  . يــل خــارجيتعيــق قدرتــه علــى تلقـــي تمو

مـرة  ،  يشكل أنشطة سياسية يتيح المجـال أمـام تطبيـق تعـسفي وانتقـائي ومُــسيَّــس و                 تعريف ما 
ــة علــى الأنــشطة ، أخــرى ــة ذاتي شــك أن الــشفافية في تمويــل الأحــزاب هــي مطلــب    ولا. رقاب

ـنَــح مـن الخـارج لأغـراض الاضـطلاع      ع، لكن وضع قواعد تمنـع الأحـزاب مـن تلقِّــي مِ           وشرم
  .بأنشطة عامة يؤثر مباشرة على قدرتها على المشاركة في الانتخابات

حزبـا منـها مـن اجتيـاز         ١٤وتمكَّــن   .  حزبا سياسـيا مـسجَّـلا     ١٥ويوجد في بيلاروس      - ٥٩
. ٢٠٠٠، وتم تــسجيل حــزب واحــد في عــام ١٩٩٩عمليــة إعــادة التــسجيل الإلزاميــة في عــام 

مـسجلة،   ر لاحتمال الملاحقة القضائية الجنائية للجمعيات السياسية بوصفها منظمة غـير          وبالنظ
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 ونتيجـة لـذلك،     .)٢٥(حكوميـة  تعمد هذه الجمعيـات إلى تـسجيل نفـسها بـصفة منظمـات غـير              
  .أفراد فقطكيمكنها تقديم مرشح عن الحزب في الانتخابات وإنما تقدم مرشحين  لا
الحكومية نتيجة أعمال القمع الـتي تعـرض لهـا           لمنظمات غير وقد تأثر عمل العديد من ا       - ٦٠

المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جـرت             
ــة اللازمــة    وقــد حُـــرمت بعــض المنظمــات غــير  . ٢٠١٠في عــام  ــة مــن القواعــد التقني الحكومي

وكانـت أنـشطة   . عرضـت لهـا ومـصادرة معـداتها    لأنشطتها نتيجة أعمال التفتيش العديدة الـتي ت  
الحكوميـة الدوليـة داخـل البلـد ذاتــه محـدودة أيـضا كمـا يتـضح مـن حالـة طـرد                         المنظمات غـير  

أعضاء لجنة الرقابة الدولية المعنية بحالة حقوق الإنسان في بـيلاروس مـن البلـد أو حرمـانهم مـن                    
قانونية اللازمة، وهذه اللجنـة عبـارة عـن      الدخول إليـه على الرغم من حيازتهم لجميع الوثائق ال        

  .)٢٦(٢٠١٠ديسمبر /كانون الأول ٢٧منظمة غير حكومية دولية، أنشئ في  ٣٠اتحاد يضم 
، ٢٠١٠ويلاحظ المقرر الخاص أن العديد من التحقيقات التي أعقبـت انتخابـات عـام           - ٦١

زال  لجمعيــات، ومــاتــزال جاريــة ضــد الأحــزاب وا والــتي تتعلــق بعــدد مــن القــضايا الجنائيــة لا
  .)٢٧(أعضاؤها يتعرضون بانتظام للاحتجاز الاحترازي

  حرية التجمع السلمي  -جيم   
على الرغم من أن المقرر الخاص يلاحظ مع الارتيـاح الـسماح لمجموعـات معينـة بعقـد               - ٦٢

اجتماعــات في أمــاكن مغلقــة لبحــث قــضايا مختلفــة تــشمل عقوبــة الإعــدام، فقــد أُبلِـــغ خــلال   
تـسمح بعقـد أي اجتمـاع في الأمـاكن العامـة إذا كـان                 أن الـسلطات البيلاروسـية لا      مشاوراته

وتحظـر  . الهدف منه زيادة الوعي بقضايا حقوق الإنـسان أو المـشاركة في العمليـات الانتخابيـة               
شابهــها مـن جُـنــح     أو مـا “ البلطجــة ”السلطات بانتظـام التجمعـات الـسلمية وتـستعمل تهمـة            

  ).٨٢، الفقرة A/HRC/23/52انظر (وتخويفهم وإسكاتهم لاحتجاز المواطنين 

__________ 
لنــدن،  (“ إسكـــات المجتمــع المدنـــي في بــيلاروس:ظـــوركــل مــا لم يُـرخَّـــص بـــه مح”: منظمــة العفــو الدوليــة  )٢٥(  

  متاح على الموقع الشبكي). من النص الانكليزي (٦، الصفحة )٢٠١٣
 www.amnesty.org/en/library/asset/EUR49/002/2013/en/ee200280-5735-435c-b8cd-4a72add1ebf4/ 

eur490022013en.pdf. 

 .www.hrw.org/news/2011/03/17/belarus-prominent-human-rights-defender-expelled: انظر  )٢٦(  

الحــق في حريــة تكــوين  ”المنظمتــان غــير الحكــوميتين مركــز التحــول القــانوني وجمعيــة مناصــرة الديمقراطيــة،      )٢٧(  
، متاح  “٢٠١١الجمعيات والوضع القانوني للمنظمات غير التجارية في بيلاروس، الاستعراض السنوي لعام            

  ./www.lawtrend.org/en/data/1101: وقع الشبكيعلى الم
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 دون أي مسوغ، حـتى قبـل انتخابـات         ١٩٩٧ويقيِّـد قانون المناسبات الجماهيرية لعام        - ٦٣
 الحـق في (وتعريـف هـذا القـانون للاعتـصام     . ، الحق في حريـة التجمـع     ٢٠١٢  و ٢٠١٠عامـيْ  

  .يشمل حتى الإضراب عن الطعام) التعبير العلني
تجمـع أكثـر مـن      ”وتعتبر اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان أن التجمـع العـام يُـقـصَـد بــه                     - ٦٤

ــان لشــخص واحــد   ــرد واحــد    غــرض ق ــر مــن ف ــالي مــن أكث  “وني في مكــان عــام، ويتكــون بالت
(CCPR/C/50/D/412/1990, para. 7.6) . ولكــن يمكـــن في بــيلاروس حــتى الآن أن ينــدرج أي

وعلى الرغم مـن القيـود   . عمل يقوم بـه شخص واحد، تحت طائلة قانون المناسبات الجماهيرية       
المفروضة على الحق في حرية التجمع السلمي، يواصل بعض الأفراد تعريض أنفسهم لاحتمـال              

  . السجن مقابل التعبير عن وجهات نظرهم على الملأدفع غرامات أو
قــانون المناســبات الجماهيريــة أن يحــصل جميــع منظمــي   وعــلاوة علــى ذلــك، يـــشترط    - ٦٥

ينبغــي أن تخــضع  وطبقــا للمعايـــير الدوليــة لحقــوق الإنــسان، لا . المناســبات علــى إذن بإقامتــها
تـخضع على أبعــد تقـدير إلى شـرط         ممارسة الحق في حرية التجمع لأي إذن مسبق؛ وينبغي أن           

التجمعــات الكــبيرة أو التجمعــات الــتي يُـتوقَّـــع أن تتخللــها  فقــط في حالــة ”الإشــعار المــسبق، 
  ).٥٢، الفقرة A/HRC/23/39انظر  (“اضطرابات

، عنـدما قامـت     ٢٠١٠ديـسمبر   /وفي أعقاب الانتخابات الـتي جـرت في كـانون الأول            - ٦٦
واحتجـاز  )  أدنــاه  ٧٩-٧٣  الفقـرات  رانظ ـ(شرطة مكافحة الـشغب بتفريـق آلاف المتظـاهرين          

المئات منهم بشكل تعسفي، اتخذت بـيلاروس مزيـدا مـن الخطـوات الـتي تبعـث علـى القلـق في            
ين وفي تــشر. اتجــاه اعتمــاد نظــام قــانوني قمعــي يحظــر بحكــم الواقــع الحــق في التجمــع الــسلمي  

، أُدخلـت تعـديلات علـى قـانون المناسـبات الجماهيريـة شُــددت بموجبـها                 ٢٠١١نوفمبر  /الثاني
ووضعــت هـذه التعـديلات إجـراءات بيروقراطيـة جديـدة            . المسؤولية عن أي انتهاك لأحكامــه     

  .ووسَّـعت إمكانيـة اتخاذ تدابير قمعية وتقيـيدية
ــة     - ٦٧ ــى التجمعــات العفوي ــق عل ــاك الآن حظــر مطل ـــزامنة،  وهن ــسلمية والتجمعــات المت  ال

ـــا ــى وقــت ومكــان        كم ــود المفروضــة عل ــضادة والقي ــى المظــاهرات الم أن الحظــر المفــروض عل
الاجتماعات تـتـيح فرصا أوسع لتقيـيد المناسبات، في انتهاكٍ للقواعد والمعايــير الدوليـة لحقـوق               

). ٥٩، الفقـرة  A/HRC/23/39 ، و ٩٢  و ٩١  و ٣٠، الفقـرات    A/HRC/20/27انظـر   (الإنسان  
وأحكــام القــانون الــتي تحــدد الاشــتراطات المفروضــة علــى المنظمِّـــين والمــشاركين، وإجــراءات    

مـسوغ معقـول لإدراج   ولـيس هنـاك أي   . الحصول علـى إذن، هـي أحكـام وإجـراءات تميــيزية         
مشاركة كثير مـن النـاس، في        الأعمال التي يقوم بها شخص واحد أو الأعمال التي تُـتَّـخذ دون          

  ).٨٣، الفقرة A/HRC/23/52انظر (تعريف المناسبات الجماهيرية 
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الجماهيرية شروطا تعجيزية علـى منظمِّـيــها        من قانون المناسبات     ٦  و ٥تضـع المادتان     - ٦٨
إذ يجـب علـى المنظِّــمين أن يـشيروا في طلبـاتهم إلى تـدابير                . في عملية منح تراخيص للتجمعـات     

حفظ النظام العام والـسلامة العامـة وتـوفير خـدمات طبيـة وتنظيـف المكـان، وهـي اشـتراطات                     
، A/HRC/20/27انظـر   (قـوق الإنـسان     تشكل مـرة أخرى انتهاكا للقواعـد والمعايــير الدوليـة لح          

هـي التـدابير المحـددة الـتي         يوضـح القـانون مـا      ولا). ٥٧، الفقرة   A/HRC/23/39 ، و ٣١الفقرة  
  .تستوفي تلك الاشتراطات

ــادة    - ٦٩ ــنص الم ــة لا     ١٥وت ـــة منظم ــة لأي ــصفية الفوري ــى الت ـــه عل ــانون ذات ـــد   مــن الق تتـقيَّ
ــتي تنتــهك      ــالتجمع ال ــة ب ــشريع أو المتعلق ــواردة في الت ــة  ”بالمفــاهيم الغامــضـة ال المــصالح القانوني

  .“للمواطنين، والمنظمات، أو الدولة أو المصلحة العامة
لاضـــطراب “ المـــشاركين” و“ المنظميــــن” مـــن القـــانون الجنائــــي٢٩٣تجـــرِّم المـــادة   - ٧٠

الحـــرق، والعنـــف ضـــد الأشـــخاص، والمـــذابح، وتدميــــر الممتلكـــات،  ”جمـــاهيري يـــؤدي إلى 
وفي أعقـــاب الانتخابــات الرئاســـية الــتي جـــرت في كـــانون   . “والمقاومــة المـــسلحة للــسلطات  

، تمــت محاكمـة عـدد مـن الأشـخاص علـى أسـاس هـذه المـادة وكـذلك                     ٢٠١٠ديسمبر  /الأول
ــى     ٣٤٢ادة علــى أســاس الم ــ ــات عل ــتي تفــرض عقوب ـــي ال ــانون الجنائ ــهاك خطــير  ” مــن الق انت

  .“العام للنظام
يتمكن مرشحو المعارضـة،     ، لم ٢٠١٢وخلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام          - ٧١

وفي . قـانون المناسـبات الجماهيريـة، مـن تنظـيم عمليـة جمـع التواقيـع لترشـيح مرشـحين                بحسـب  
ـــو مــارهول  ـــا حــالات لي ـــليو وآن ــل فاسي ــسيـباشاوا،   ين وميخائي ـــش، وأليكــساندر أرت كورلوفيت

وبافـل فيناهراداو، وياهــور فينياتـسكـي، اعتبــرت المحكمـة أن تنظـيم عمليـات لجمـع التواقيـع،                   
  .)٢٨(الجماهيرية بمثابة انتهاك لقانون المناسبات

نمــا يتنــاقض أيــضا مــع  قــانون المناســبات الجماهيريــة لــيس تقييـــديا بطبيعتــه فحــسب وإ   - ٧٢
وقـد أشـارت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان إلى أن قَـــصْــر عمليـات جمــع                  . قانون الانتخابات 

التواقيع على أماكن معينـة مقـررة سـلفا، بغـض النظـر عـن نـوع المظـاهرة أو عـدد المـشاركين،             
 بـضمان حـق     يثير الشكوك إزاء ضرورة وجود أنظمة من هذا القبيـل في إطـار التـزام بـيلاروس                

 ,CCPR/C/105/D/1867/2009, 1936, 1975انظر على سبيل المثال  (كل مواطن في حرية التعبير

__________ 
يتعلق بالقضايا   الممارسة القضائية فيما  : القيود المفروضة على حرية التجمع في بيلاروس      ”مركز التحول القانوني      )٢٨(  

  التقرير متاح على الموقع الشبكي.  كاف-  حاء، وسادسا- ، الفرعان سادسا“٢٠١٢الإدارية في عام 
    http://lawtrend.org/en/content/foundation/news/Monitoring-report-Restrictions-freedom-assembly-Belarus-

court-practice-on-administrative-cases-2012/.  
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علــى المــشاركة في  ”رض عقوبــات ــــعــلاوة علــى ذلــك، فــإن ف   ). 2010/2010 ,1977-1981
ــ اجتمــاع غــير الحــق في حريــة التجمــع الــسلمي، وكــذلك الحــق في نقــل   يقيِّـــد “ هـمــرخص بـ
، ٢-٧، الفقــــــرة CCPR/C/85/D/1022/2001انظــــــر، علــــــى ســــــبيل المثــــــال، (المعلومــــــات 

  .)٤-١٠، الفقرة CCPR/C/101/D/1604/2007 و
بـشدة الحـق في حريـة التجمـع         د تحِــدُّ    أن هـذه القيـو    ويساور المقـرر الخـاص القلـق مـن            - ٧٣

ففـي أي بلـد، يمكـن أن تحـدث عـشية الانتخابـات تجمعـات عفويـة؛                 . السلمي قبل الانتخابات  
ـــيدية لا   ـــر التقي ــل هــذه التدابي ـــرك أي مجــال للــسلطات ســوى اســتخدام القــوة الم    ومث فرطــة تت

ويحـثّ المقـرر الخـاص الـسلطات علـى اتخـاذ      . واعتقال الناس من أجل المحافظة على النظام العام      
  .التدابير اللازمة لتسهيل تنظيم هذه التجمعات وحمايتها

ويتبيـن من الرصد المـستقل     . وفي إطار هذه السياسة ينبغي أن يتم تدريب قوات الأمن           - ٧٤
ــة التجمــع     أن ضــباط٢٠١٢الــذي أُجــري في عــام   ــة كافيــة بحري  الــشرطة ليــست لــديهم دراي

ــها   ــهم بحمايت ــسلمي وبواجب ــا . )٢٩(ال ــا م ــة      وغالب ــة مناســبة معين ــالهم إلى وقــف إقام تهــدف أفع
إذا كـان المـشاركون فيهـا يمثلـون          يُـولَـى اعتبار يُـذكر لمسألة مـا      ولا. واحتجاز المشاركين فيها  

 الخاص السلطات على ضـمان تـدريب المـوظفين          ويحـث المقرر . خطرا حقيقيا على النظام العام    
الإداريـــين والمــسؤولين عــن إنفــاذ القــانون تــدريبا مناســبا علــى تــسهيل وحمايــة الحــق في حريــة   

  .))ح (٨٤، الفقرة A/HRC/20/27انظر (التجمع السلمي 
ــع أصــحاب الم ــ    - ٧٥ ــتمكن جمي ــي أن ي ــم في   وينبغ ــن ممارســة حقه ــات م صلحة في الانتخاب

ويحث المقرر الخاص الـسلطات علـى       . تهديد بالاعتقال  التجمع خلال العمليات الانتخابية دون    
ضــمان التحقيــق في حــالات الــضغط علــى النــاخبين أو المرشــحين أو تخــويفهم أو احتجــازهم،  

ــدٍ ومـــستفيض علـــى أن يخـــضع مرتكبـــو تلـــك الأفع ـــ   ـــوٍ فـــوري ومحايـ ــبة علـــى نحـ ال للمحاسـ
  .)٣٠(يتمكن الضحايا من الحصول على انتصاف وأن

  
  الاحتجاز التعسفـي  -دال   

أبلـغ عنــه بالفعـل المقـرر         يُـستخدم الاحتجاز التعسفي الإداري والجنائي، على نحـو مـا           - ٧٦
سـيما عنـدما يـضطلعون بأنـشطة         الخاص، كوسيلة لتخويف الأفراد ومضايقتهم ومعاقبتهم ولا      

ويُـفيد الصحفيون والمحامون والمـدافعون     ). ٧٠، الفقرة   A/HRC/23/52انظر  (ها  مرغوب في  غير
__________ 

 .“القيود المفروضة على حرية التجمع في بيلاروس ”مركز التحول القانوني   )٢٩(  

التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التقرير الختامي لبعثة         مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان        )٣٠(  
 .١١، الصفحة ٢٠١٢مراقبة الانتخابات البرلمانية، 
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عن حقوق الإنسان وأعضاء الأحزاب الـسياسية بأنــه تم احتجـازهم وضـربهم في أثنـاء العمليـة                   
  .يـةووجِّـهت إليهم تُـهم بارتكاب جرائم إدارية وجنائية ظن

 حـــدوث  ٢٠١٠  و٢٠٠٦وشـــاب الانتخابـــات الرئاســـية الـــتي جـــرت في عـــاميْ        - ٧٧
اعتقالات قبل الانتخابات وبعدها شملت ممثلـي أفرقــة المراقبـة الوطنيـة والمرشـحين الـسياسيـين،                

في ذلـك    ووقوع حـوادث مـورس خلالهـا الـضغط علـى المعارضـين والنـشطاء ومـضايقتهم، بمـا                  
  .)٣١(وإساءة استخدام الموارد الإدارية لتعزيز مكانة الرئيس الحاليزيادة مراقبة المرشحين 

ــام   - ٧٨ ــاء   ٢٠٠٦وفي عـ ــوع زهـ ــن وقـ ـــغ عـ ــات  ٤٠٠، أُبلـ ــلة بالانتخابـ ــة ذات صـ  حادثـ
ــات أو      تم ــضايقة أو الغرامـ ــا إلى المـ ــة خلالهـ ــو المعارضـ ــرَّض موظفـ ــحتها وتعـ ــن صـ ــق مـ التحقـ

  .)٣٢(الاعتقال
أفــراد شــرطة مكافحــة الــشغب بعنــف نحــو خمــسة  ، فـــرَّق مئـــات مــن ٢٠١٠في عــام   - ٧٩

آلاف متظاهر تجمعوا في مظاهرة مسائية عقـب الانتخابـات، واعتقلـوا العديـد مـن المتظـاهرين                   
بمـن فيهم سبعـة مرشحين للرئاسة، ومديرو ووكلاء حملاتهم الانتخابية، والمئات مـن الناشـطين              

وأعلن الـرئيس أنــه تم اعتقـال        . انبمن بينهم صحفيون وممثلون للمجتمع المدني ومواطنون أج       
 شخصا، وأكد أن لجنة أمن الدولة تقوم باسـتجواب مرشـحين متنافـسين علـى الرئاسـة،                  ٦٣٩

  .)٣٣(الذين ظل مكان وجودهم مجهولا لمدة يومين
وقد وجدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والفريق العامـل المعـني بالاحتجـاز التعـسفي                 - ٨٠

عهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية وذلـك بـسب القواعـد          أن بيلاروس تنتهــك ال  
ــاز   ــة بالاحتجـ ــة المتعلقـ ــى     : التاليـ ــط علـ ــة فقـ ــسابق للمحاكمـ ــاز الـ ــانون بالاحتجـ ــسمح القـ يـ

 CCPR/C/86/D/1100/2002انظــــــر  (جــــــسامة التُّـــــــهم الموجهــــــة ضــــــد المحتجَـــــــز  أســــــاس
ــادة  ).CCPR/C/99/D/1502/2006 و ــة،   ) ٤ (١٢٦ وبموجــب الم ــانون الإجــراءات الجنائي مــن ق

__________ 
المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنـسان التـابع لمنظمـة الأمـن والتعـاون           بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمكتب      )٣١(  

وارسـو،   (“، التقريـر الختـامي  ٢٠٠٦مـارس  /آذار ١٩رئاسية،  جمهورية بيلاروس، الانتخابات ال   ”في أوروبا   
؛ بعثــة مراقبــة الانتخابــات التابعــة لمكتــب المؤســسات  ٢٩  و٢٠  و١٣الــصفحات ) ٢٠٠٦يونيــه /حزيــران

الديمقراطيــة وحقــوق الإنــسان التــابع لمنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا، بعثــة مراقبــة الانتخابــات الرئاســية،  
ســسات الديمقراطيــة وحقــوق الإنــسان التــابع لمنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا، التقريــر   المؤ التابعــة لمكتــب

  .٢ ، الصفحة٢٠١١الختامي، 
المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التـابع لمنظمـة الأمـن           بعثة مراقبة الانتخابات الرئاسيـة، التابعة لمكتب       )٣٢(  

 .١٣ ، الصفحة٢٠٠٦والتعاون في أوروبا، 

رصــد المحاكمـات   ”المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبـا،       تبمك  )٣٣(  
 .٤٥، الفقرة )٢٠١١نوفمبر /وارسو، تشرين الثاني(، “٢٠١١يوليه / تموز-مارس /في بيلاروس، آذار
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يمكن أن يُـؤذَن بالاحتجاز رهن التحقيق من قِـبل المدعـي العام، ووزارة الدخلية، ورئيس لجنـة               
ــة، أو نائــب ر  ــة أمـــن الدول ــة في الدول ــة الرقاب ــة /ئــيس لجن ويجــوز . مــدير إدارة التحقيقــات المالي

ويمكـن للمحكمـة أن تحقـق في     . للمحتجَـز أن يقدم استئنافا إلى المحكمـة يطعـن فيـه بالاحتجـاز            
تـستخدم   مشروعية الإجراء وأسباب الاحتجـاز لكـن المحكمـة، مـن ناحيـة التطبيـق العملـي، لا                 

ــادر. النطــاق الكامــل لــسلطاتها  ــراد الــشرطة     ا مــاون ــها أف تخــضع للمــساءلة الجــرائم الــتي يرتكب
يرتدون ملابـس مدنيــة، كمـا هـي الحالـة في الاعتقـالات الجماعيـة الـتي جـرت في نـادي                 الذين

”Yo-ma-yo“ ٣٤(٢٠١٢ في عام(.  
ووجد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز أليـس بيالياتـسكي، رئـيس          - ٨١

 مـن   ٢٢  من الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان والمـادة         ٢٠ تعسفـي وينتهك المادة  مركز فياسنا،   
أن الــسبيل ”وشـــدد الفريــق العامــل علــى  . العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية 

بيالياتـسكي وإعطـاؤه حقـا في التعـويض         السليم لتصحيح هذا الوضـع هـو الإفـراج عـن الـسيد              
 “ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية         ٩  من المادة  ٥ قابلا للإنفاذ وفقا للفقرة   

ــى     ).A/HRC/WGAD/2012/39انظــر ( ــات عل ــة الانتخاب ــضطلع مركــز فياســنا بمهمــة مراقب  وي
  .الدولة صعيد
ــى ضــمان ألا      - ٨٢ ــيلاروس عل ــرر الخــاص ســلطات ب ــرد   ويحـــث المق يجــري احتجــاز أي ف
ـــر صــــادر عــــن قــــاضٍ وألا  إلا ــة إلا  بموجــــب أمــ في  يُـطبَّـــــق الاحتجــــاز الــــسابق للمحاكمــ

  .استثنائية ظروف
  

  استقلال القضاة والمحامين  -هاء   
أعربت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان بانتظـام عـن القلـق إزاء عـدم احتـرام بـيلاروس                        - ٨٣

ة وأن قانون النظـام القـضائي والوضـع القـانوني للقـضاة لعـام               لالتزامها باستقلال القضاء، خاص   
انظـــر  ( يـحتــــوي علـــى جميـــع المبـــادئ الأساســـية اللازمـــة لـــضمان اســـتقلال القـــضاء ٢٠٠٧

CCPR/C/78/D/814/1998 و  CCPR/C/86/D/1100/2002.( لـى  الجهـاز القـضائي ع    عتمـاد  أن ا   غير
فروع  فيمـــا يتعلـــق بــــ١٩٩٦في دســـتور عـــام الـــسلطة التنفيذيـــة متجــــذِّر في الخلـــل الكـــامن 

يــزال هنــاك قلـــق مــن أن الــرئيس يواصــل تعيـــين القــضاة وعــزلهم وتحديــد مــدة   ولا.الــسلطات
  ).١٢، الفقرة CAT/C/BLR/CO/4انظر  (ولايتهم

__________ 
 واو، - الفــرع سادســا، “القيــود المفروضــة علــى حريــة التجمــع في بــيلاروس  ”مركــز التحــول الــديمقراطي    )٣٤(  

)section VI-F.( 

http://undocs.org/ar/A/HRC/WGAD/2012/39�
http://undocs.org/ar/CCPR/C/78/D/814/1998�
http://undocs.org/ar/CCPR/C/86/D/1100/2002�


A/68/276  
 

13-41999 25/35 
 

، ٢٠١٣  و٢٠١٢وفي أثنـاء المـشاورات الـتي جــرت في فيلنيـوس وكيـيــف في عامـــيْ        - ٨٤
يثقــون بالجهــاز القـضائي ويعتقــدون أنـــه   عَـلِـــم المقــرر الخـاص أن العديــد مــن البيلاروسيــين لا   

  .يضع مصلحة السلطات فوق مصلحة حماية حقوق المواطنيـن
بيـة، يلعـب اسـتقلال وحيـاد القـضاة دورا هامـا بوجــه خـاص                 وخلال أي عملية انتخا     - ٨٥

في ذلـــك القواعـــد  بوصـــفهم يمثلـــون القيِّــــم علـــى ســـيادة القـــانون والمبـــادئ الديمقراطيـــة، بمـــا 
  .الانتخابية والإجراءات

  
  الطعــون    

على الرغم من التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخابـات، فـإن الآليـات اللازمـة                  - ٨٦
تــوفر لغايــة الآن وســيلة انتــصاف فعالــة وذلــك في انتـــهاكٍ        ة الــشكاوى والطعــون لا  لمراجع ــ

 مــن العهــد الــدولي الخــاص  ٢  مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان والمــادة  ٨  و٢ للمــادتين
  .بالحقوق المدنية والسياسية

وثمة أنـواع   . يمكن أن تُـقدَّم الشكاوى ضد قرارات اللجان الانتخابية إلى اللجان العليا            - ٨٧
تعيـــين أعــضاء اللجـــان  : في ذلــك محــدودة مــن القــرارات يمكــن الطعــن بهــا أمــام المحــاكم، بمــا    

ــة         ــة المركزي ــرارات اللجن ــات؛ وق ــوائم الانتخاب ــاخبين في ق ــال إدراج أسمــاء ن ــة؛ وإغف الانتخابي
، وينبغـي البــتّ في الطعـون      . للانتخابات؛ وحرمان المرشحين من التسجيل وإبطال الانتخابات      

ــام     ــام وخمــسة أي ــة أي ـــتراوح بــين ثلاث ــها، في غــضون مــدة ت ــة الحــالات، . تبعــا لطبيعت وفي غالبي
يُـمنح أصحاب المصلحة أي سبيل انتصاف إذا كانت حقوقهم قد انتُــهكت خـلال العمليـة            لا

يمكن الطعـن أمـام المحـاكم بــقرار اللجنـة المركزيـة للانتخابـات الـذي تعلـن فيـه                   ولا. الانتخابية
  .)٣٥(ج الانتخاباتنتائ
، قدم المرشحان الرئاسـيان     ٢٠٠٦وفي أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام           - ٨٨

ــات        ــة للانتخاب ــة المركزي ـــن إلى اللجن ــتش طلبيْـ ـــن وألياكــساندر ميلينكيفي ألياكــساندر كازولي
ام المحكمـة   وحاولا الطعـن بنتـائج الانتخابـات أم ـ       . ورُفـض الطلبان كلاهما  . لإبطال الانتخابات 

  .)٣٦(العليا، لكن المحكمة قـررت عدم قبول الطعنيـن

__________ 
التقرير الختـامي لبعثـة مراقبـة الانتخابـات البرلمانيـة، التابعـة لمكتـب المؤسـسات الديمقراطيـة وحقـوق الإنـسان                        )٣٥(  

 .١٦ ، الصفحة٢٠١٢التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 

ابعـة لمكتـب المؤسـسات الديمقراطيـة وحقـوق الإنـسان            التقرير الختامي لبعثـة مراقبـة الانتخابـات الرئاسـية، الت            )٣٦(  
 .٢٥، الصفحة ٢٠٠٦التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 
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ــام      - ٨٩ ــرت في عـ ــتي جـ ــية الـ ــات الرئاسـ ــة   ٢٠١٠وفي الانتخابـ ــة المركزيـ ـــت اللجنـ ، تلقـ
 مـــن الـــشكاوى والاقتراحـــات وطلبـــات التوضـــيح قبـــل يـــوم ٤٢١مجموعـــه  للانتخابـــات مـــا

لــى وجــه التحديــد بقــرارات رفــض  في خمــسة منــها تتعلــق ع يُــــتخذ قــرار إلا ولم. الانتخابــات
تـتــم تـسوية أي مـن الـشكاوى          ولم. الشكاوى دون أي تعليـل قـانوني مناسـب بـشأن رفـضها            

 شـكوى ذات الـصلة بالانتخابـات، الـتي اسـتلمها مكتـب المـدعي                ١٢٠الإضافية البالغ عددها    
 شــــكوى الــــتي أُرســــلت إلى هيئــــات ١٤٧مــــن الــــشكاوى البــــالغ عــــددها أيٍّ  العــــام، ولا

  .)٣٧(المحلية دارةالإ
  

  الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات العادلة    
، كانت هنـاك شـواغل      ٢٠١٠  و ٢٠٠٦في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عاميْ          - ٩٠

وفي مقدمـة تلـك الـشواغل نفــوذ         . بشأن الحق في المثول أمـام محكمـةٍ مختـصةٍ ومـستقلةٍ ونزيهـة             
 في مـسائل تـدخل عـادة ضـمن اختـصاص المحـاكم علـى وجــه                  السلطة التنفيذية الواسع النطـاق    

فَـــدَوْر المدعـي العام في بيلاروس يتخطى حـدود الملاحقـة الجنائيـة؛ فهـو يـشمل الإذن          . الحصر
وتثيــر العلاقـة    . بإلقاء القبض على الأشخاص والإشراف العام على المسائل القانونية في المجتمع          

ــا   ــرارات    الوثيقــة القائمــة بــين المــدعي الع ـــز القــضائي في الق ــال التحيُّ ــشكوكَ حي م والقاضــي ال
ولعـل  . ٢٠١٠  و ٢٠٠٦القانونية وإصدار الأحكـام في المحاكمـات المتعلقـة بانتخابـات عـاميْ              

وجود ممثلي وزارة الداخلية وموظفي لجنة أمن الدولة في المحاكمات، حسبما أفـادت التقـارير،               
  .)٣٨(عامة بصفة خاصة وفي سير المحاكمات بصفةقد أثَّـــر في موقف القضاة والمحامين 

عقدت المحكمة الإداريـة جلـسات الاسـتماع ذات الـصلة بالانتخابـات الـتي جـرت في                    - ٩١
سمح بحـضورها   ــيُ ، إمـا في غرفـة القاضـي أو في جلـسات مغلقـة، ولم        ٢٠١٠  و ٢٠٠٦عاميْ  

بـدفع   علـى المتـهمين إمـا     لـسات، حُــكم     هـذه الج وخلال  . لمن استدعته المحكمة لهذا الغرض     إلا
غرامــات إداريــة أو بــالحبس لمــدة تـــتراوح بــين عــشرة أيــام وخمــسة عــشر يومــا، لمــشاركتهم في 

  .)٣٩(مرخَّـص بها مناسبات جماهيرية غير

__________ 
التقرير الختامي لبعثـة مراقبـة الانتخابـات الرئاسـية، التابعـة لمكتـب المؤسـسات الديمقراطيـة وحقـوق الإنـسان                        )٣٧(  

 .١٧  و١٦فحتان ، الص٢٠١١التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 

رصــد المحاكمـات   ”مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبـا،        )٣٨(  
  .١٤الفقرة ، “٢٠١١يوليه / تموز-مارس /في بيلاروس، آذار

يـة وحقـوق الإنـسان      التقرير الختامي لبعثـة مراقبـة الانتخابـات الرئاسـية، التابعـة لمكتـب المؤسـسات الديمقراط                  )٣٩(  
 .٢٣، الصفحة ٢٠١١التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 
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وقــد أصــدرت المحكمــة الابتدائيــة أحكامــا بإدانــة جميــع المدَّعَـــى علــيهم البــالغ عــددهم    - ٩٢
ــت الا   ٤١ ــتي أعقب ــام    شخــصا في المحاكمــات ال ــتي جــرت في ع ــات الرئاســية ال . ٢٠١٠نتخاب
وعوقـب أحــد عـشر مـن المدَّعَــى          . تنقـض محكمة الاستئناف أي حكم من تلـك الأحكـام          ولم

 مدَّعَـــى علــيهم أحكــام بالــسجن  ٣٠احتجازيــة في حــين صــدرت بحــق   علــيهم بعقوبــات غــير
انين في الـسجن    وظـل ثمانيـة وعـشرون مـن الأشـخاص المـد           . تتراوح بين سـنتين وثمـاني سـنوات       

  .)٤٠(محاكمتهم، بمن فيهم ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة بعد
 أُثــيرت   ٢٠١٢وفي عملية الرصد المـستقل للمحاكمـات الإداريـة الـتي جـرت في عـام                   - ٩٣

بواعث قلـق مماثلـة بـشأن توفــر محاكمـة عادلـة في المحاكمـات ذات الـصلة بالانتخابـات، وهـي                      
ق في محاكمة علنيــة؛ وإهمـال القواعـد الإجرائيـة؛ واتبـاع نهـج               القيود المفروضة على الح   : تشمل

يـؤدي إلى تحيُّــز اتهـامي؛ وانتـهاك مبـدأ تكـافؤ الفـرص؛ وانتـهاك             انتقائي في فحـص الأدلـة، ممـا       
  .)٤١(البراءة قرينـة

  
  التعويض وسبل الانتصاف الفعالة بما فيها إعادة التأهيل    

تتفـق مـع     نوقش في هـذا التقريـر، نـصوصا لا          ما تتضمن التشريعات الجنائية، على نحو      - ٩٤
وقد استُخدمت تلك النصوص على نطاق واسع في القضايا الجنائيـة           . المعايـير المعترف بها دوليا   

وقـد أثــرت   . ٢٠١٢التي رُفِـعت ضد المشاركين في الأحداث التي وقعـت بعـد انتخابـات عـام          
الاشـتراك في العمليـات الـسياسية، لأن    تلك الدعاوى منذ ذلك الحين في قدرتهم علـى مواصـلة       

يُسمح لهم بترشيح أنفسهم لـشغل منـصب عـام بعـد             الأشخاص الذين يُـدانون بتهمة جنائية لا     
ينبغـي الإفـراج عـن جميـع      ولا. )٤٢(دام لـديهم سـجل إجرامـي    إطلاق سراحهم من السجن مـا  

تأهيلـهم بـشكل كامـل    السجناء السياسيـين والتعويض عليهم فحسب وإنما أن تـتم أيضا إعادة         
  .وإلغاء سجلهم الإجرامي وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان

  
  إمكانية الاستعانة بمحامٍ مستقل واستقلال المحامين    

كان المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين قد لاحظ من قبل في أثنـاء زيارتـه                  - ٩٥
وجـود  ”مين وذلـك عنـدما تحـدث عـن           عدم وجود اسـتقلال للمحـا      ٢٠٠١لبيلاروس في عام    

__________ 
رصـــد ”تقريــر مكتــب المؤســسات الديمقراطيــة وحقــوق الإنــسان التــابع لمنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا،    )٤٠(  

 .١١الفقرة ، “٢٠١١يوليه / تموز-مارس /المحاكمات في بيلاروس، آذار

 . باء-، الفرع رابعا “القيود المفروضة على حرية التجمع في بيلاروس”وني مركز التحول القان  )٤١(  

 “الخدمـة المدنيـة  ”  المتعلق بــ ــz-204 من القانــون رقم ٣٣ من قانــون الانتخابـات والمـادة      ٩٨  و ٦٠المادتان    )٤٢(  
)٢٠٠٣.(  
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ــدخل في أداء المحــامين   ــةهـــملمهام نمـــط مــن التخويــف والت ، A/HRC/17/30/Add.1انظــر (“  المهني
  ).١٠١ الفقرة
ن وتفيــد التقــارير أن المحـــامين يتعرضــون للتــدخل والمـــضايقة والتخويــف وغيرهــا م ـــ       - ٩٦

العواقــب نتيجــة دفــاعهم عــن مــصالح مــوكليهم، وكــذلك التــدخل بــصورة عامــة بعلاقــة الثقــة  
وتتفاقم العقبات أمـام الحـصول علـى مهنـة     . القائمة بين المحامي وموكِّـلـه التـي يقتضيها القانون     

  .قانونية ومزاولتها بعقبات أخرى منها منع المحامين من تشكيل نقابـة مستقلة للمحامين
نظر السلطات بحـساسية شـديدة إلى القـضايا المتـصلة بالعمليـات الانتخابيـة باعتبارهـا                 ت  - ٩٧

تُـظهر حقيقة شطب أسمـاء محـامين مـن جـدول نقابـة المحـامين عقـب الانتخابـات الرئاسـية الـتي                       
آلِـيــه  : فقد سُـحبت تراخيص مزاولة المهنة من المحـامين التاليـة أسمـاؤهم           . ٢٠١٠جرت في عام    
تــسيانا أهيجيفـــا، وأُولادزيميـــر تُـوستــسيك، وتامــارا هاراغيفــا، وبافـيـــل ســابيلكا،  أهيجـــو، وتا

وتامــارا ســيدارانكا، وذلــك في أثنــاء تمثيلــهم لمــوكليهم مــن المدَّعَـــى علــيهم في المحاكمــات الــتي  
وقـد حرمـت   . ٢٠١٠جرت للمشاركين في المظاهرات التي حدثت في أعقاب انتخابـات عـام     

استقلال المهنـة القانونية أيضا المدَّعَـى عليهم من حقهم في الاسـتعانة بمحـامٍ             هذه التدخلات في    
  .اختيارهم من
ويــساور المقــرر الخــاص القلــق مــن أن هــذه القيــود المــستمرة المفروضــة علــى الحــق في      - ٩٨

المساواة أمام المحاكم وفي المثول أمام محكمة مختـصة ومـستقلة ونزيهـة تُـــؤدي إلى عجــز الدولـة                
قرينـــة في ذلــك  محاكمــة عادلــة واتبــاع الإجــراءات القانونيــة الواجبـــة، بمــا في عــن ضــمان الحــق

  .البراءة وإمكانية الاستعانة بمحامٍ مستقل
  

  التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  -واو   
روب المعاملـة الـسيئة علـى       تفيد التقارير الاستمرار في استخدام التعذيب وغيره من ض ـ          - ٩٩

يــد المسؤولين عن إنفاذ القانون وذلـك مـن أجـل أمـور مـن بينـها انتــزاع اعترافـات تُــستخدم                       
ويحـدث هـذا   ). ٢-١١، الفقـرة  CCPR/C/106/D/212/2011انظـر   (بعد كأدلة في المحـاكم       فيما

يعكـس ثغــرة بـين       من الدسـتور وهـو مـا       ٢٥  من أن التعذيب محظور بموجب المادة      على الرغم 
 ٣٩٤  و ١٢٨وتلاحـظ لجنـة مناهـضة التعـذيب أن المـادتين            . الإطار التشريعي وتنفيذه العملي   

 من اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـيره مـن      ٤ تجرِّمان التعذيب عملا بالمادة    من القانون الجنائي لا   
ــة أو ــروب المعاملـ ـــة  ضـ ــسانية أو المهينـ ــية أو اللاإنـ ــة القاسـ ــر ( العقوبـ ، CAT/C/BLR/CO4انظـ

  ).١٦  و١٠الفقرتان 
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، احتُـــجز المرشــح الرئاســي ٢٠٠٦وقـــبيل الانتخابــات الرئاســية الــتي أُجريــت في عــام   -١٠٠
وانتـشرت مـزاعم خطـيرة      . ألياكساندر كازولين ووُجِّـهت إليه تهمتان بموجب القانون الجنـائي        

الحكومية إلى سوء المعاملة في أثنـاء الاحتجـاز        ه تعرَّض وناشط في إحدى المنظمات غير      تفيد أن ـ
  .)٤٣(في ذلك تقارير تفيد أنهما تعرضا لضرب مبـرح وغيره من أشكال المعاملة القاسية بما

، انتـشرت مـزاعم تفيـد       ٢٠١٠وفي المحاكمات التي أعقبت الانتخابـات الرئاسـية لعـام             -١٠١
يأخـذ القـضاة علـى محمـل الجــد       ولم. تجَـزين في أثناء احتجازهم لدى الشرطة  بسوء معاملة المح  

أنهم أدلــوا بإفــاداتهم تحــت الإكــراه والتخويــف والمعاملــة بـــالمــزاعم الــتي ذكرهــا المدَّعَـــى علــيهم 
وتم تجاهُـل أو رفض المذكرات الـتي قـدمها محامــو الـدفاع باسـتبعاد               . اللاإنسانية وربما التعذيب  

  .)٤٤(التي تستند إلى سوء المعاملة المزعومةالأدلة 
وقد أعرب العديد من المكلَّـفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، بصورة مـستقلة               -١٠٢

أو مشتركة، عن مخاوفهم الملحَّـــة إزاء حالات التعذيب وسوء المعاملـة في أعقـاب الانتخابـات                
ق بحالـة المرشـحين الرئاسيــين الـسابقين         يتعل ـ ، وذلـك فيمـا    ٢٠١٠الرئاسية الـتي جـرت في عـام         

أندريـه سانِّـيكاو، وأُولادزيمير نياكليـاو، وألياكـساي ميخـاليفيتش، فـضلا عـن نـشطاء آخـرين                 
  .)٢٩-٢٦، الفقرات A/HRC/19/61/Add.4 ، و٢٤٩، الفقرة A/HRC/17/27/Add.1انظر (

وإن قيام ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية باعتقـال النـاس، وإسـاءة معاملتـهم علـى                    -١٠٣
أيدي أشـخاص ملثميــن يجعـل الكـشف عـن هويـة مـرتكبي تلـك الاعتقـالات والإسـاءات مـن                       

، CAT/C/BLR/CO/4ظـــر ان(ضـــروب المـــستحيل عنـــدما تُــــرفع شـــكاوى مـــن ســـوء المعاملـــة  
تحقيـق فعلـي في تلـك الـشكاوى، وعـدم وجـود              وهذا يعني عدم إمكانية إجراء أي     ). ٨ الفقرة

وسيلة انتصاف فعالة للضحايا، ويعني كذلك عدم إخضاع أحد للمساءلة، وإفـلات المـرتكبين              
  .العقاب من

، ٢٠١٠ام جــرى في أعقــاب الانتخابــات الرئاســية في عــ وردا علــى مــزاعم تتعلــق بمــا  -١٠٤
تناقلتــه تقــارير عديــدة متــسقة تقــول بــأن    أعربــت لجنــة مناهــضة التعــذيب عــن القلــق إزاء مــا  

في ذلـك حقهـم في       المحتجزين حُـرموا في كثير من الأحيان من الضمانات القانونية الأساسية بما          
 انظـر المرجـع نفـسه،     (الوصول الفوري إلى محامٍ وطبيـب وحقهـم في الاتـصال بـأفراد عـائلاتهم                

  ).٦ الفقرة
__________ 

المؤسـسات الديمقراطيـة وحقـوق الإنـسان        التقرير الختامي لبعثـة مراقبـة الانتخابـات الرئاسـية، التابعـة لمكتـب                 )٤٣(  
 .٢٦، الصفحة ٢٠٠٦التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 

رصــد ”تقريــر مكتــب المؤســسات الديمقراطيــة وحقــوق الإنــسان التــابع لمنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا،     )٤٤(  
  .١٩الفقرة ، “٢٠١١يوليه / تموز-مارس /المحاكمات في بيلاروس، آذار
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ــاك حاجــة ملحــة لإصــدار إعــلان عــام مــن جهــة رفيعــة         -١٠٥ ويــرى المقــرر الخــاص أن هن
المستوى بشأن حظر التعذيب؛ واتخاذ تدابير لمنـع مـوظفي الدولـة مـن ممارسـة أعمـال التعـذيب                   

  .وسوء المعاملة، منعا بـاتـا؛ وإجراء تحقيقات فورية ونزيهـة وكاملة ومقاضاة الجناة المزعومين
  

  مراقبة الانتخابات  -سادسا  
 مــن قــانون الانتخابــات علــى جــواز مراقبــة العمليــة الانتخابيــة، محليــا  ١٣تــنص المــادة   -١٠٦
، فــإن المـراقبين المحليــين       ٢٠١١ورغم التحسينات الطفيفة الـتي أُدخلـت عليــه في عـام             . ودوليا

بـة العمليـة بأكملـها مـن     والدوليـين يخضعون مع ذلك لقيود عديدة تنظيميـة وعمليـة تجعـل مراق        
  .ضروب المستحيل

  
  ـون الدوليـونالمراقب    

وأكــبر . دعـــت بــيلاروس فيمــا مــضى العديــد مــن بعثــات مراقبــة الانتخابــات الدوليــة    -١٠٧
فريقين من تلك البعثات هما البعثـات التابعـة لمكتـب المؤسـسات الديمقراطيـة وحقـوق الإنـسان                 

روبـا الـتي عملــت بالتعـاون مـع مراقبــي الجمعيـات البرلمانيـة                التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أو     
التابعين لكل مـن منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا ومجلـس أوروبـا، والبعثـات الـتي فوضـتها،               

  .بصورة منفصلـة، رابطة الدول المستقلة وجمعيتها البرلمانية
ابطـة الـدول المـستقلة    فقـد نـشرت بعثـات ر   . وخلص الفريقان إلى نتـائج متفاوتـة تمامـا       -١٠٨

تمتثـل  ”ن الانتخابـات الـتي جـرت في بـيلاروس           أملخصات اعتبرت فيها جميعـا وبقـول واحــد          
ـــر عــن الإرادة الحــرة للمــواطنين      ــشفافية؛ وتعبِّـ ــاح وال ــسم بالانفت ــة؛ وتت ، “للقواعــد الديمقراطي

 والــتي ٢٠١٢واســتخدمت العبــارة ذاتهــا في وصــف الانتخابــات البرلمانيــة الــتي جــرت في عــام   
تمثيـل فيــه للمعارضـة، وفي وصـف الانتخابـات الرئاسـية الـتي جـرت في              أسفرت عـن برلمـان لا     

 والتي شهدت إقصاء العديد مـن المرشـحين الرئاسيــين واعتقـالهم في وقـت لاحـق،                  ٢٠١٠عام  
ويُــصدر  . فضلا عن اعتقال المئات مـن الأشـخاص في الاحتجاجـات الـتي أعقبـت الانتخابـات                

ــا      مكتــب المؤســس  ــاون في أوروب ــابع لمنظمــة الأمــن والتع ــسان الت ــة وحقــوق الإن ات الديمقراطي
توصيات مفـصَّـلة اسـتنادا إلى عمليـات مراقبـة علـى مــدى طويـل وإلى منهجيـة خـبيرة متـسـقة                       

، خلصت البعثـة    ٢٠١٢وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام        . معترف بها دوليا كمعيار   
أن العديد من التزامات منظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا،           ”ة مفادها   التابعة للمكتب إلى نتيج   

تُــحترم   بما فيها حق المواطنين في التجمع وفي ترشيح أنفسهم وفي التعبير عن آرائهـم بحريـة، لم                 
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وفي أعقـــاب  .)٤٥(“بـــالرغم مـــن بعـــض التحـــسينات الـــتي أُدخلـــت علـــى قـــانون الانتخابـــات
، ذكر مكتـب المؤسـسات الديمقراطيـة وحقـوق     ٢٠١٠ عام الانتخابات الرئاسية التي جرت في 

ـــه       ــا أن ــاون في أوروب ــن والتع ــة الأم ــابع لمنظم ــسان الت ــاك  لا”الإن ــزال هن ــام   ي ــل أم ــق طوي  طري
  .)٤٦(“بيلاروس للوفاء بالتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بإجراء انتخابات ديمقراطية

ــا     -١٠٩ ــستحق الثن ــيلاروس ت ــرغم مــن أن ب ــدعوة   وعلــى ال ء علــى قيامهــا بــصورة منتظمــة ب
يعطـون وزنـا     المراقبين الدوليـين إلى بيــلاروس، فـإن قـادة البلــد ووسـائل الإعـلام الحكوميـة لا                 

متــساويا إلى التقيـــيمات المتباينــة ويفــضلون أن يكــرروا فقــط الاســتنتاجات الــتي تؤيــد العمليــة   
ــن الخــبراء الد     ــصادرة ع ــادات ال ــضون الانتق ــائج، ويرف ــا   والنت ـــين بحجــة أنه ــسَــة”ولي “ مُـسَــيَّــ

  .“معادية لبيلاروس” و
  

  ـون الداخليـونالمراقب    
يتمتع ممثلو الجمعيات العامة، والأحزاب السياسية، وجماعـات المـواطنين، والتعاونيـات              -١١٠

العمالية، وممثلـو وسـائل الإعـلام بـالحق في أن يُـعتمــدوا كمـراقبين داخليــين لحـضور جلـسات                     
وفي عــام . ن الــتي ســجلوا أسمــاءهم في جــداولها ولمراقبــة الإجــراءات في يــوم الانتخابــات  اللجــا
، أُدخل تعـديل علـى قـانون الانتخابـات تم بموجبــه تخفيـف الـشروط اللازمـة لتـسجيل                     ٢٠١١

المراقبين من خلال رفع الاشتراط السابق الـذي يقـضي بـأن يكـون للحـزب أو الجمعيـة العامـة                      
  . كي ما يتم اعتماد الحزب أو الجمعيةوحدة محلية مسجَّـلة

ولا توجـد ضــمانات لإتاحــة فـرص مباشــرة وفعالــة لمراقبـة التــصويت والفــرز وتبويــب      -١١١
النتائج وذلك على الرغم من التوصيات التي قدمتـها بهـذا الـشأن جميـع البعثـات التابعـة لمكتـب                     

يـنص   ولا. عـاون في أوروبـا    المؤسسات الديمقراطيـة وحقـوق الإنـسان التـابع لمنظمـة الأمـن والت             
توجـد   ولا. القانون على حق المراقبين في الحصول على نُـسخ مُــصدَّقـة من بروتوكـول النتـائج             

مواصــفات قانونيــة لمراقبــة التحقــق مــن صــحة التواقيــع ولاســتعراض قــوائم النــاخبين ولمــشاهدة 
يـنص بـشكل    كمـا لا عملية تسليم بروتوكول النتـائج مـن لجـان المنـاطق إلى الجهـات الأعلـى؛                 

ــائج     ــي للنت ــع الفعل ــراقبين في التجمي ــى حــق الم ــذلك، لا. محــدد عل ــصوُّ  ول ــاك أي ت  ريوجــد هن
  .لضرورة وجود المراقبين في تلك الأعمال الحاسمة

__________ 
التقرير الختـامي لبعثـة مراقبـة الانتخابـات البرلمانيـة، التابعـة لمكتـب المؤسـسات الديمقراطيـة وحقـوق الإنـسان                        )٤٥(  

 .١ ، الصفحة٢٠١٢التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 

نـسان  التقرير الختامي لبعثـة مراقبـة الانتخابـات الرئاسـية، التابعـة لمكتـب المؤسـسات الديمقراطيـة وحقـوق الإ                      )٤٦(  
 .١ ، الصفحة٢٠١١التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 
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ــة الــتي        -١١٢ ـــبل اللجــان الانتخابي ـــدية مــن قِــ ــتم تفــسير القــانون باســتمرار بطريقــة تقـيـي وي
ونتيجــة لقــوة . خ مــن اختــصاص الــسلطات المحليــة والدولــة يــزال تكوينــها حــتى هــذا التــاري  لا

ن، فـإن نـسبة ممثلـي الأحـزاب الـسياسية المعارضـة في              ـاالسلطة التنفيذية في اختيار أعـضاء اللج ـ      
وعلـى الـرغم مـن      . )٤٧(٢٠١٢في المائـة في انتخابـات عـام          ١اللجان الانتخابية كانت أقل من      

للانتخابـات بخـصوص الانتخابـات الرئاسـية الـتي          القرار الـذي اتخذتـه إحـدى اللجـان المركزيـة            
فرصــة حقيقيــة لمراقبــة ”، والــذي يــنص علــى وجــوب إعطــاء المــراقبين  ٢٠١٠جــرت في عــام 

ــوات  ــرز الأصـ ــراءات فـ ـــه لم “إجـ ــون أنـ ــاد المراقبـ ــرز     ، أفـ ــن فـ ــحة عـ ــة واضـ ــم رؤيـ ـــعطَ لهـ تُـ
  .)٤٨(الأصوات

يتـه مُـــوالون للحكومـة عـاملا        ويعتبر تكوين اللجان الانتخابية الذي يـسيطر علـى غالب           -١١٣
 مــن المــراقبين ٣٦ ٠٩٦وعلــى الــرغم مــن أنـــه تم تــسجيل  . راقبيـــنحاسمــا أيــضا في تــسجيل الم

المحليـين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فإن التحـالف الأكثـر نـشاطا مـن المـراقبين المـستقلين،                  
يـتمكن مـن نـشر سـوى       لموهو تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل انتخابات حرة،           

 مراقبـا مـن قِـــبل المنظمـات الـتي تعهـدت بـدعم        ٢٠ ٧١٥مراقب، في حين تمـت تسمية   ٦٠٠
  .الحالي الرئيس
وكان عدم إعطاء فرصـة حقيقيـة للمـراقبين لمراقبـة عمليـة الانتخابـات أحــد الأسـباب             -١١٤

ــة وحقــوق الإنــسان الت ــ   ابع لمنظمــة الأمــن الرئيــسية الــتي دفعــت بمكتــب المؤســسات الديمقراطي
والتعاون في أوروبا، وبغالبـية التحليلات الدولية إلى اعتبار الانتخابـات المتعاقبـة الـتي جـرت في                 

، بــالمعنى الــوارد في الاشــتراطات “في فــرز الأصــواتالأمانـــة ”بــيلاروس انتخابــات تفتقــر إلى 
ــرة  ـــة في الفق ـــعد     ٤-٧ المبين ــني بالبُـ ــهاغن المع ــؤتمر كوبن ــة م ــن وثيق ــن    م ــة الأم ــساني لمنظم الإن
  .والتعاون في أوروبا

  
  الاستنتاجات والتوصيات  -سابعا   

ـــب      -١١٥ ـــب وأن يُــنـتـخَـــ ــرد في أن يَــنـتـخِـــ ــق الفــ ــرر الخــــاص إلى أن حــ يخلــــص المقــ
وتُــعتبر بيلاروس اليوم، وقد كانت     . مضمون في بيلاروس   انتخابات دورية حقيقية غير    في

يوجــد في برلمانهــا  ، الدولــة الوحيــدة في أوروبــا الــتي لا٢٠٠٤علــى هــذا النحــو منــذ عــام 
  .للمعارضة تمثيل

__________ 
دورة الانعقاد الخامسة لمجلس النواب انتخاب أعضاء ل”المدافعون عن حقوق الإنسان من أجل انتخابات حرة،           )٤٧(  

 .٢٠١٢سبتمبر /أيلول ٢٣، التقرير الختامي، “التابع للجمعية الوطنية لبيلاروس، جمهورية بيلاروس

التقرير الختامي لبعثة مراقبة الانتخابات الرئاسية التابعة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع               )٤٨(  
 .١٨ ، الصفحة٢٠١١لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 
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وتــشير المعلومــات المــستقاة مــن مــصادر أصــلية إلى ارتكــاب انتــهاكات متداخلــة       -١١٦
حيـث إن   و. جـراء انتخابـات حـرة ونــزيهة       هادفـة لحقوق الإنـسان الأساسـية لإ      وممنهجـة و 

غــير مــستقلة عـــن دارة الانتخابــات ـى هيئـــة لإإلــاللجــوء سبيـــل الانتــصاف الوحيـــد هـــو 
للمنظمـات المـستقلة    لوائــح تقيـيــدية، ومـضايقة مـستمرة         نظامٍ قـائم علـى      إلـى  ، و الحكومة

تحــــــوَّلت الانتخابـــــات إلى أدوات احتفاليـــــة تـــــستخدم  فقــــــد والمرشـــــحين المـــــستقلين،
  .السلطة لإدامة
لئــك الــذين زودوه بمعلومــات أوليــة ويُـــعرب المقــرر الخــاص عــن امتنـــانه لجميــع أو  -١١٧
ويُــعرب مـرة أخـرى      . تستفِــد من هذه الفرصة    ويُـعبِّــر عن أسفـه لأن الحكومة لم     . مفصَّـلة

وسـوف  . دعمـه للمجتمـع المـدني     تقـديم   لعمل مع الحكومـة، وعـن مواصـلة         لعن استعداده   
وف يحــاول ، وســ٢٠١٣يــستمر في طلــب القيــام بزيــارة رسميــة إلى البلــد قبــل نهايــة عــام    

  .الاجتماع مع المسؤولين البيلاروسيـين خلال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة
، يوصــي  ٢٠١٥وحيث إنـه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسـية المقبلـة في عـام          -١١٨

توصيات مفوَّضـة الأمم المتحدة السامية لحقوق المقرر الخاص بأن تراجع حكومة بيلاروس 
 والتوصــيات ،)A/HRC/20/8( ٢٠١٢ الــواردة في تقريرهــا الــذي قدمتـــه في عــامالإنــسان 

التي أصدرها في تقريره الذي قدمـه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتـه الثالثـة والعـشرين                 
)A/HRC/23/52(،    ــر مكتـــب المؤســـسات ــن حـــين إلى آخـ ــدرها مـ ــيات الـــتي أصـ  والتوصـ

.  وأن تنفــذها تنفيــذا كــاملا،الديمقراطيــة وحقــوق الإنــسان التــابع لمنظمــة الأمــن والتعــاون
  :يلي يوصِـي المقرر الخاص بأن تقوم الحكومة بماوعلاوة على ذلك، 

فافية وبطريقـة   عمليات إصلاح التشريعات الانتخابية بش     تكفل إجـراء    أن  )أ(  
شاملة للجميع، بالتشاور الكامل مع عدد واسع من أصحاب المصلحة حتى وإن كـان قـد                
تم بالفعــل تقــديم مــشروع تــشريع إلى البرلمــان، في الوقــت المناســب لتنفيــذه بــشكل كامــل   

  ؛٢٠١٥وفعال خلال الانتخابات الرئاسية في عام 
  ل التكوين التعددي؛أن تضمن استقلالية اللجان الانتخابية من خلا  )ب(  
في ذلك مراقبتها بشكل كامل وعلني       أن تكفل شفافية فرز الأصوات، بما       )ج(  

  من قِــبل أعضاء اللجان الانتخابية وغيرهم من أصحاب المصلحة؛
  الشخصيات العامة أو الجمهوريـة؛القانون الذي يجـرِّم انتقاد أن تُـبطِــل   )د(  
 وتعدديـة وسائل البـث  ، وسائل الإعلام  أن تضمن عدم تدخل الحكومة في       )هـ(  

  الإذاعي وشفافيتها وعدم احتكار ملكيتها؛

http://undocs.org/ar/A/HRC/20/8�
http://undocs.org/ar/A/HRC/23/52�
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 على إصلاح وتحسين نظـام الحكـم الـذاتي القـضائي بغيـة تخليـصه              لأن تعم   )و(  
الرئاسـة بـشأن قـضايا مثـل الانـضباط، والمزايـا            /من صنع قراره من قِــبل الـسلطة التنفيذيـة        

   وتأديب القضاة؛والمكافآت والاختيار والترقيات
ــتقلاليتها       )ز(   ــو يـــضمن اسـ ــامين علـــى نحـ ــة المحـ أن تعمـــل علـــى إصـــلاح نقابـ

  يتماشى مع المعايـير الدولية؛ بما
إجـراء المحاكمـات علـى أسـاس نظـام الخـصومة القـضائية ومبـدأ                كفـل  أن ت   )ح(  

  ؛ وأن تكفل احترام قرينـة البراءة، والحق في الاستعانة بمحامٍ للدفاع،تكافؤ الفرص
الحظــر المطلــق للتعــذيب تكفــل أن تعجِّــــل في إجــراء إصــلاحات تــشريعية   )ط(  

ــة؛     وأن ــوء المعاملـ ــذيب وسـ ــضة التعـ ــة لمناهـ ــمانات فعالـ ــة ضـ ــانون والممارسـ  تـــضع في القـ
تشرع في إجراء تحقيقات فورية ونزيهة ومستفيضة في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة؛  وأن

ينما يستدعي الأمر ذلـك؛ وأن تـدعو علنـا إلى الحظـر             وأن تحاكم مرتكبيها دونما تأخير، ح     
  للتعذيب؛ المطلق

أن تكفل النظر بشكل وافٍ في جميع اتهامـات التعـذيب الـتي دُفِـــع بهــا في                    )ي(  
 فعلى المحاكم أن ترفض قبول الدليل الذي تم الحصول عليه بمثل            ،تأكدت  وإذا ما  ،المحاكم
  الطريقة؛ هذه

ــدريب أ   )ك(   ــراد    أن تعمــل علــى ت ــوطني والأف ــر الأمــن ال ــشرطة ودوائ ــراد ال ف
  العسكريين على المعايـير الدولية لحقوق الإنسان، وأن تبنـي قدراتها في هذا المجال؛

أن تحقق في حالات المحامين الذين مثَّــلوا أفـرادا تم احتجـازهم فيمـا يتعلـق                  )ل(  
راخيص مزاولـة   ، وإعـادة ت ـ   ٢٠١٠ديـسمبر   /كـانون الأول   ١٩بالأحداث التي وقعـت في      

  المهنة لأولئك المحامين؛
تحقيقات فورية ونزيهة ومستفيضة بـشأن أي عمـل مـن أعمـال             أن تُـجري     )م(  

الترهيــب والعنــف ضـــد المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان والــصحفيين، فــضلا عــن ملاحقــة   
  مرتكبي تلك الأعمال ومعاقبتهم؛

ـرِّم الاضــطلاع  مــن القــانون الجنــائي الــتي تج ــ   ١-١٩٣المــادة أن تلغـــي   )ن(  
  بأنشطة عامة دون ترخيص رسمي؛

أن تكفل إعـادة التأهيـل الكامـل للأفـراد الـذين تمـت مقاضـاتهم وإدانتـهم                    )س(  
في ذلك إزالة أي سوابق جنائية وأي قيود مفروضة علـى مـشاركتهم            لأسباب سياسية، بما  

  في الحياة السياسية والانتخابات؛
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ــس    )ع(   ـــراء الت ـــبطل إج ـــم  القجيلأن تُ ــا ائ ــى الإذن فيم ــات   عل ــق بالجمعي يتعل
  والرابطات والصحافة؛

تسجيل المنح الأجنبية والمساعدات التقنية الدوليـة وتقـديم   أن تلغـي شرط    )ف(  
  ؛“ةـيـالمجان”قائمة بالأغراض التي يمكن أن تُـستخدم فيها المساعدات الأجنبية 

ـــدِّل أن   )ص(   ــانونتـعـ ــة ” قـ ــبات الجماهيريـ ــيلاالمناسـ ـــل  ، “روس في بـ ــا يمتثـ كيمـ
  للدستور والمعايـير الدولية؛

المكلَّـف بالولاية في إطار الإجراءات خاصة وأن تتعاون        همـة  أن تعتـرف بم    )ق(  
في الحوار وتـسهيل قيامــه بزيـارة إلى البلـد قبـل             معـه  معـه تعاونا كاملا من خلال الانخراط       

  .٢٠١٣ نهاية عام
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	4 - ووثَّــق المقرر الخاص في التقرير ارتكاب انتهاكات منهجية ومنتظمة لحقوق الإنسان، لا سيما في مجالات مراعاة الأصول القانونية والمحاكمة العادلة والتعذيب فضلا عن انتهاكات حريات التعبير والرأي، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وأشار إلى أن القيود المفروضة على تلك الحريات تزيد في إضعاف الحق في ممارسة باقي الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
	5 - ويُـعدُّ وضع المحروميـن من حريتهم، وخاصة السجناء السياسيين المشهورين مثارِ قلق شديد.
	باء - المنهجية
	6 - وقد أكد المقرر الخاص، منذ تقلُّـده ولايتـه، التزامه بالاستقلالية والحياد والموضوعية، وبالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة، باعتبار هذه الأمور المبادئ التوجيهية لعمله. وسعـى بالأخص إلى التماس تعاون حكومة بيلاروس. ووجَّـه المقرر الخاص رسميا رسائل إلى الممثل الدائم لبيلاروس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أو من خلالـه، إلى وزير الخارجية لطلب عقد اجتماعات أو توجيه دعوة إليه لزيارة بـيلاروس(). ولم يرد حتى الآن أي رد على طلبـه.
	7 - ويأسف المقرر الخاص لأن الحكومة لم تستفِـد من هذه الفرصة. ويعرب مرة أخرى عن استعداده للتواصل بشكل بنـَّـاء مع الحكومة، بـدءا بــبحث المسائل التي يُـقرّ الجانبان بأنها شواغل تتعلق بحقوق الإنسان.
	8 - وواصل المقرر الخاص جمع المعلومات من مصادر أولية حيثما أمكن. ويُـعرب عن امتنانه للتعاون الواسع الذي حظي بـه مع العديد من أصحاب المصلحة الذين يعيشون في بيلاروس. ومنذ أن تقلـد ولايته، أجرى أربع رحلات إلى ليتوانيا وأوكرانيا في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2012 إلى تموز/يوليه 2013، ليلتقي بمجموعة واسعة من ممـثلي المجتمع المدني، والخبراء، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من بيـلاروس وحصل منهم على معلومات مباشرة. وفي كلتـا الدولتين، اجتمع مع ممثلي وزارتـيْ الخارجية لكل منهما.
	9 - ويعرب المقرر الخاص عن استعداده لمواصلة تقديم دعمه للمجتمع المدني، وفقا لولايته، ويُـقرّ بما يتعهد بـه هذا المجتمع من التـزام من أجل حماية حقوق الإنسان لصالح الجميع.
	ثانيا - الانتخابات وحقوق الإنسان
	10 - يركز المقرر الخاص في هذا التقرير على حقوق الإنسان في سياق العمليات الانتخابية في بيلاروس.
	11 - تُـعد الانتخابات في أي بلد عملا جوهريا للتعبير عن الإرادة العامة وتُـتوَّج بتعيـين المشرِّعين وأصحاب المناصب العليا في الدولة. والانتخابات ليست مجرد تقنيات إدارية بسيطة وإنما هي أقوى رابط بين حقوق الإنسان العالمية والديمقراطية الوطنية. وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الفقرة 3 من المادة 21) على أن ”إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة“. وتؤكد المادة 25 (ب) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الأهميـة القصوى لإجراء انتخابات دورية نـزيهة ”تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين“.
	12 - وهذه العلاقة المتبادلة بين حقوق الإنسان والانتخابات هي التي تُـضفي أهمية محورية على حقوق الإنسان الكامنة وراء العمليات الانتخابية. ويتوقف دائما الإعمال الكامل لحق الفرد في أن يَـنتخِـب أو يُـنتخـَب على عدد من العوامل الإضافية ذات الصلة، وعلى مجموعات محدَّدة أو عامة من حقوق الإنسان. ويُـعدّ هذا بحـدّ ذاته شرطا أساسيا من شروط سيادة القانون. وعلاوة على ذلك، يتعيـن على السلطات سواء في الفترة الفاصلة بين الانتخابات أو في التحضير للدورات الانتخابية، أن تضمن إمكانية حصول المواطنين على معلومات من مصادر متعددة عن المرشحين وعلى نبـذات عن خلفياتهم السياسية، وقدرة وسائل الإعلام على توفير تلك المعلومات لهم. وثمـة حاجة لضمان حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات للتأكد من أن المواطنين أحرار في السعي علانية وبصورة جماعية، لإقناع الآخرين بتغيـير رأيهم. ومن الضروري وجود لوائح غير تميـيزية لتنظيم الحملات الانتخابية؛ وإدارة الانتخابات وفـرز الأصوات من قِـبل لجان انتخابية مستقلة ومحايدة، وحرية تنقُّل المراقبين المحليـين والدوليـين، من أجل ضمان حق أي مواطن في الترشُّـح للانتخابات أو التصويت دون أن يخضع لأيـة ”قيود غير معقولة“ (المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ودون الخوف من الانتقام منـه لقيامه بذلك. كما يعتمد توفير مناخ انتخابي خالٍ من الخوف على توافر نظام فعال ومستقل للطعون والانتصاف قادر على حل النـزاعات التي تنشأ في سياق الانتخابات بالوسائل الديمقراطية.
	13 - وقد أُجريت في بيلاروس، منذ عام 1991، أربعة انتخابات رئاسية (في أعوام 1994، و 2001، و 2006، و 2010)، وخمسة انتخابات برلمانية (في أعوام 1995، و 2000، و 2004، و 2008، و 2012)، وخمسة انتخابات محلية (في أعوام 1995، و 1999، و 2003، و 2007، و 2010). وقد راقب مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عددا من تلك الانتخابات ولم يعتبر أيـا منها حـرا ونـزيها().
	14 - وتتلخص حالة حقوق الإنسان ذات الصلة بالانتخابات من خلال حقيقة مفادها أنـه في الانتخابات البرلمانية التي عُقدت مؤخرا في 23 أيلول/سبتمبر 2012، لم يحصل أي مرشح من مرشحي المعارضة على مقعد من المقاعد البالغ عددها 110 مقاعد. وتعتبر بيلاروس اليوم الدولة الوحيدة في أوروبا التي لا يوجد في برلمانها أي تمثيل للمعارضة. ولقد ظلت هذه الحالة ثابتـة على هذا المنوال منذ عام 2004 سواء قاطعت المعارضة الانتخابات أو لم تقاطعها.
	15 - وفي عام 2012، قرر بعض أحزاب المعارضة ومرشحي المعارضة مقاطعة الانتخابات، بحجة انتهاكات إجرائية وتميـيز في وسائل الإعلام وحبس نشطاء المعارضة().
	16 - وثمـــة دافــع آخــر وراء رفــض المعارضــة الاشتــراك فــي الانتخابــات التي جرت في عام 2012 هو الآثار القانونية المتبقية من الحملة التي شُـنت ضد المتظاهرين في أثناء احتجاجهم سلميا على المخالفات التي رُصـدت في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جــرت في عام 2010؛ واعتقال وإدانــة العديــد من المرشحيــن البارزيــن، بشكــل تعسفــي، كما وصفهما الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفـي (انظر A/HRC/WGAD/2011/13 و A/HRC/WGAD/2012/14)، ومواصلة حبس العديد من أولئك المرشحين (حتى وقت كتابة هذا التقرير). وتنضوي تجربة الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2010 بدورها في إطـار الاتجاه المستمر طيلة السنوات الخمسة عشرة الماضية. فالانتخابات لا تستند إلى إجراءات قائمة على الحقوق التي تخدم المواطنين في تشكيل مستقبل بيلاروس، بل تم تحويلها إلى أدوات تستخدم للحفاظ على السلطة. وتفيد التجربة المتكررة لمواطني بيلاروس أن المرشحين الذين قد يفكرون في اتباع برنامج لا يتبنى أفكار الرئيس، لا يشجَّـعون على الدخول في الانتخابات إما من خلال وسائل تنظيمية أو وسائل خارجة عن نطاق القانون، هذا إذا لم تجرِ مضايقتهم أو اعتقالهم أساسا. وكل من اغتنـم الفرصة للترشيح في وقت سابق، تماما كما حدث في عام 2010، تم استهدافه بشـدة في أعقاب الانتخابات.
	17 - وقد حدد المقرر الخاص أيضا موضوع حقوق الإنسان في العمليات الانتخابية بوصفه موضوع البحث في هذا التقرير، للأسباب التالية:
	(أ) في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2010، حدث تدهور شديد في حالة حقوق الإنسان، الأمر الذي حفـز مجلس حقوق الإنسان بعدئـذ على اتخاذ القرار 17/24 الذي يطلب فيه المجلس إلى المفوَّضة السامية أن ترصد حالة حقوق الإنسان في بيلاروس، وحفـز المجلس كذلك على اتخاذ القرار 20/13 الذي أنشأ فيه ولاية المقرر الخاص؛
	(ب) في غضون السنة الأولى من الولاية، عُـقدت الانتخابات البرلمانية في عام 2012؛
	(ج) تُـظهر الأدلة المستقاة من الانتخابات السابقة في بيلاروس نمطا من زيادة انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترات التي تسبق الانتخابات أو التي تليها، وفي يوم الانتخابات ذاتـه؛
	(د) في 3 كانون الثاني/يناير 2013، أُدرج في الخطة التشريعية لعام 2013، قانون بشأن إدخال تعديلات على قانون الانتخابات، تمت الموافقة عليـه بمرسوم رئاسي()؛
	(هـ) من المقرر أن تجري في عام 2015 الجولة التالية من الانتخابات الرئاسية.
	18 - ولهذا، فإن هذا التقرير هو فرصة لسلطات الدولة للتفكيـر في الوقت المناسب ودعوة إليها للقيام باستعراض مشترك للتشريعات والسياسات والممارسات من أجل ضمان وجود بيئـة لحقوق الإنسان مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهـة وحقيقية وذات مغزى. ويقترح المقرر الخاص قراءة هذا التقرير بالتزامن مع تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين (A/68/99)، الذي يتناول حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات في سياق الانتخابات. ويؤكد هذان التقريران المقدمان إلى الجمعية العامة في نفس الوقت، أهمية وفاء الدول بالتزاماتها بتعزيز وحماية حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات بصفة عامة، وفي أثناء العمليات الانتخابية بصفة خاصة. ويمثل التمتع الكامل بـهاتين الحريتيـن، بحد ذاته، مؤشرا على حالة حقوق الإنسان في أي بلد؛ بوصفهما دربـا يُمارَس على امتداده العديد من الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأخرى.
	ثالثا - لمحـة عامة عن الانتخابات والاستفتاءات التي جرت منذ عام 1991
	19 - في عام 1991، أصبحت بيلاروس دولة مستقلة ذات سيادة. وفي 15 آذار/مارس 1994، اعتُـمد دستور جديد من قِـبل مجلس السوفيات الأعلى()، وأصبحت بيلاروس جمهورية رئاسية، على الرغم من احتفاظ مجلس السوفيات الأعلى بسلطات واسعة.
	الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 1994

	20 - عُقدت أول انتخابات رئاسية في 23 حزيران/يونيه و 10 تموز/يوليه 1994. وانتُـخب السيد ألياكساندر لوكاشينكا رئيسا بنسبة 80.1 في المائة من أصوات الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات (44.8 في المائة في الجولة الأولى منها). وساد الاعتقاد على نطاق واسع بأن هذه الانتخابات هي أكثر الانتخابات حرية ونـزاهة مقارنة بجميع الانتخابات التي عُقدت بــتاريخ بيلاروس المستقلة.
	الاستفتاء العام الذي أُجري في عام 1996 (منح الرئيس سلطات لا منازع لها)

	21 - بدأ الجدل بين مجلس السوفيات الأعلى والرئيس يدور على الفور تقريبا بعد انتخابات عام 1994. وبدأ نواب المعارضة إضرابا عن الطعام بقيادة زيانـون بازنيـاك، في نيسان/أبريل 1995 بعد أن صرح الرئيس أن الاستفتاء العام سوف يُـعقد بغض النظر عن تصويت البرلمان. وأدت انتهاكات عديدة للدستور من جانب الرئيس في عامـيْ 1995 و 1996 إلى محاولـة البرلمان لعزلـه من منصبه. وقام الرئيس بعزل فيكتـار هانشـار رئيس اللجنة المركزية للانتخابات الذي عيَّـنه البرلمان، وذلك بسبب معارضته للاستفتاء.
	22 - وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، نجح الاستفتاء العام الذي بادر الرئيس إلى إجرائه، وتـم بذلك تعديل الدستور. وقد حظيت التغيـيرات التي اقترحهـا الرئيس بموافقة 84 بــالمائة من مجموع المصوتين. واستُـعيض عن مجلس السوفيات الأعلى المؤلف من مجلس تشريعي واحد بـبـرلمان مؤلف من مجلسين تشريعيـين هما: جمعية وطنية تضم 110 مقاعد هي مجلس النواب، ومجلس الجمهورية الذي يضم 64 مقعدا. ونُـزعت من البرلمان سلطة الشروع في إجراء استفتاءات أو إجراء تغيـيرات على الدستور؛ ونُـزعت منه كذلك سلطة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء المحكمة العليا والمدعي العام. ومُـنح الرئيس سلطة إصدار مراسيم لها قوة القانون. ومنذ ذلك الحين، لم يعد تنظيم البرلمان قائما على أساس الانتماءات الحزبية؛ وعوضا عن ذلك، أضحَـت الإدارة الرئاسية تنـتـخب أعضاء البرلمان المحتملين من النُّـخب المحلية. ومنذ الاستفتاء وما بعده، أبلغ المراقبون على نطاق واسع عن حدوث غـش يُـراد بـه ضمان فوز الموالين للرئيس بشغل المقاعد().
	23 - وفي الوقت نفسه، تدهورت حالة الحريات الأساسية في بيلاروس(). ففي عامـيْ 1999 و 2000 اختفى أربعة معارضين بارزين للحكم المطلق للرئيس، ومنهم فيكتـار هانشـار ويـوري زاخارانكا، وزير الداخلية السابق. وعلى الرغم من الشهادة المكتوبة التي أدلى بها الجنرال ميكالاي لاباتسيـك، رئيس الشرطة الجنائية والتي حدد فيها أسماء الجناة المفترضين رفيعي المستوى (انظر CCPR/C/104/D/1820/2008, para 2.6)، فقد أُغلق باب التحقيق في هذه القضية (انظر A/HRC/23/52، الفقرات 46-49).
	الاستفتاء العام الذي أُجري في عام 2004 (إنهاء المدة المحددة للرئيس بفترتـيْ رئاسة)

	24 - في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2004، أُجري استفتاء آخر تم بموجبه إلغاء القاعدة التي تمنع انتخاب الرئيس لأكثر من فترتين رئاسيتـين. وانتقد خبراء محليون ودوليون القرار القاضي بإجراء استفتاء آخر يستخدم الأصوات الشعبية للتخفيف من القيود الدستورية().
	25 - وقد أُلقـي القبض على العديد من المتظاهرين قبل وبعد الاستفتاء ووردت تقارير تفيد بتعرُّض قادة المعارضة للضرب على أيدي الشرطة().
	الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في عام 2001

	26 - تعتبر الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2001 أول انتخابات تنافسية تعقد في أعقاب الاستفتاء العام الذي أُجري في عام 1996. فقد أتاح تنافس المرشحين الثلاثة فيها خيارا سياسيا حقيقيا على الرغم من أن الأنظمة التي تُـقيِّـد الحملات الانتخابية منعت الناخبين من الحصول على معلومات كاملة عن مختلف البدائل. وقد وجد المراقبون الدوليون عيوبا جوهرية في العمليات الانتخابية التي ترددت مرة تلو الأخرى في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عاميْ 2006 و 2010، وهي تشمل ما يلي:
	(أ) نظام سياسي يهدف إلى وضع العراقيل أمام المعارضة؛
	(ب) هياكل تنفيذية تتمتع بسلطات واسعة، بما فيها من خلال إصدار مراسيم رئاسية، لإجراء تغييرات اعتباطية في البيئة الانتخابية دون وجود ضوابط تشريعية ملائمة؛
	(ج) إطار قانوني غير قادر على ضمان استقلالية إدارة الانتخابات، ونزاهة فرز الأصوات، وعملية تبويب النتائج؛
	(د) عدم وجود ضمانات للرقابة ولفرز أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في وقت مبكر؛
	(هـ) نظام لإدارة الانتخابات قائم على الانتماءات الحزبية بشكل علني ويعتمد على الفرع التنفيذي من الحكومة على الصعيدين الوطني والمحلي على حـد سواء؛
	(و) تنظيم بيئـة الحملات الانتخابية على نحو يحرم مرشحي المعارضة من فرص متكافئة، وبخاصة حملات تشويه السمعة التي تقودها الدولة لترهيب نشطاء المعارضة والمراقبين المحليين والدوليين، وعدم إمكانية استفادة مرشحي المعارضة من وسائل البــث الإذاعـي المملوكة في الغالب للدولة؛
	(ز) فرض رقابـة على المعارضة وعلى وسائل الإعلام المطبوعة المستقلة.
	الانتخابات الرئاسية التي جرت في عاميْ 2006 و 2010

	27 - في عام 2006، تم تسجيل أربعة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، بينما كان هناك في عام 2010 عشرة مرشحين. ووفقا للنتائج الرسمية، فاز السيد لوكاشينكا في هذين الانتخابين بحصوله على أصوات 84 في المائة و 79.6 في المائة من أصوات الناخبين، على التوالـي.
	28 - وفي كلتا الحالتين، أعقبت الانتخابات احتجاجات تم تفريقها من قِـبل قوات الشرطة، وأُلقِـي القبض على شخصيات سياسية بارزة وعلى مئات من الأفراد. وأصدرت المحاكم بحق عدد من المشاركين بما أُطلِـق عليـه اسم ”أنشطة غير مصرح بها“ أحكاما فرضت عليهم بموجبها عقوبات تتراوح بين الاعتقالات الإدارية والغرامات، في حين واجه آخرون، بمـن فيهم مرشحو الرئاسة، دعاوى جنائية بـتُـهُـم تنضوي في معظمها تحت عنوان ”إثارة الاضطرابات العامة“. وعلاوة على ذلك، امتدت الفترة التي أعقبت كلا الانتخابين أطول من اللازم واتسمت بـتدهور حالة حقوق الإنسان لمــدة طويلة.
	الانتخابات البرلمانية

	29 - تجتذب الانتخابات البرلمانية اهتماما أقل عموما من الانتخابات الرئاسية. ويُـعزى هذا جزئيا إلى حقيقة أن دستور عام 1996 قيـَّـد إلى حـد كبير السلطات البرلمانية لصالح السلطة التنفيذية. وبالإضافة إلى ذلك، لم يُـنـتخب للبرلمان أي عضو من أعضاء المعارضة منذ عام 2004 وهذا أمر فريد في أوروبا. وعلى الرغم من تسجيل عدد من الأحزاب في بيلاروس، فإن النظام السياسي فيها يفتقر إلى التعددية السياسية. وتعيـق القيود القانونية العديدة وتدابير الرقابة المفرطة التي تفرضها السلطة التنفيذية، على النحو المبـين في هذا التقرير، وكذلك النظام القائم على قاعدة الأغلبية، إمكانية بناء نظام قوي للأحزاب السياسية.
	رابعا - الإطار القانوني
	30 - اعتُـمد قانون الانتخابات في 11 شباط/فبراير 2000، وأُدخلت عليه فيما بعد تعديلات في الأعوام 2000 و 2003 و 2006 و 2010 و 2011. واعتُـبرت بعض تلك التعديلات تقدمية من قِـبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المراقبين الدوليـين(). غير أنـه ذُكِـر أيضا أن ”الإطار القانوني لا يمتثل امتثالا كاملا بعد لالتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المعايـير الدولية ولا يزال يتضمن أوجـه قصور خطيرة“().
	31 - وعلى الرغم من أن المادة 101 من الدستور تأذن للرئيس بإصدار مراسيم في ”حالات الضرورة والاستعجال“، فإن هذه المراسيم، كما يتضح من المراسيم ذوات الأرقام 8 و 11 و 20، تـتعارض مع قصد الحكم الدستوري عندما يكون الرئيس أيضا أحد المرشحين وعندما تؤثر المراسيم في العملية الانتخابية، ولا سيما عندما تُـقيِّـد حقوق المشتركين الآخرين في العملية - وعلى وجـه التحديد الأحزاب السياسية والمرشحون المحتملون والرابطات العامة().
	32 - ويساور المقرر الخاص القلق من أن قانون الانتخابات وغيره من التشريعات ذات الصلة تفرض قيودا متداخلة في كثير من الأحيان على الحقوق والممارسات الأساسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهـة. ويوثـق هذا التقرير العديد من هذه القيود المتداخلة. وتُـظهر وفرة القيود المتعددة والغامضة المفروضة على حق الفرد في أن يُـنتخَـب وفي أن يَـنتخـِـب بحرية، وعلى حقـه في حرية التعبير وإبداء الرأي والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وفي الحصول على وسيلة انتصاف فعالة، وفي محاكمة عادلة واتباع الإجراءات القانونية، تُـظهر بأنـه لم تـتـم تهيئـة بيئـة مواتيـة لضمان عمليات انتخابية حقيقية وذات مغزى.
	33 - وقد أُبلـغ المقرر الخاص بأن التشريع البيلاروسي الحالـي يمكن تعديله بسهولة على نحو يتيح إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة. والسؤال الذي يثير قدرا أكبر من القلق هو كيفية إدارة العملية الانتخابية. ويلاحَـظ بوضوح في جميع الانتخابات وجود نمط من التوجيه السياسي المركزي والتسامح في التلاعب في احتساب الأصوات وفرز النتائج، ويُـلاحظ كذلك أن هذا النمط آخذ في التطور. ويستند هذا النمط إلى حقيقة مفادها أن السلطة التنفيذية في بيلاروس تتمتع حصرا بانتخاب أعضاء اللجان الانتخابية بالذات على الصعيدين الوطني والمحلي، والتي تـتـمثل مهمتها في توجيه الانتخابات بمعزل عن السلطة التنفيذية.
	34 - وتؤكد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمدافعون عن حقوق الإنسان (ومنهم على سبيل المثال: حملة ”المدافعون عن حقوق الإنسان من أجل انتخابات حرة“، مشروع مشترك يقوم بـه مركز فياسنا ”Viasna“ لحقوق الإنسان، ولجنة هلسنكي البيلاروسية) وأحزاب المعارضة البيـلاروسية() يؤكدون بصوت واحد أن أول علاج قانوني لهذا الوضع هو إدراج الشروط المسبقة الأساسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة رسميا في صلب قانون الانتخابات. ويتسـم اثنان من تلك الشروط المسبقة بأهمية بالغة هما:
	(أ) ضمان استقلالية لجان الانتخابات، بوسائل منها تعددية تكوينها؛
	(ب) شفافية فرز الأصوات، بما في ذلك اتبـاع إجراء تفصيلي لمراقبة الانتخابات مراقبة كاملة ومفتوحة من قِـبل أعضاء لجنة الانتخابات وغيرهم من أصحاب المصلحة.
	35 - ويساور المقرر الخاص قلـق من أن عمليـة إصلاح النظام الانتخابي الحالية تفتقـر إلى الشفافية والمشاركة العامة. وفي يوم 28 كانون الأول/ديسمبر 2012، طلبت الأحزاب السياسية إلى لجنة الانتخابات المركزية والإدارة الرئاسية أن تنشر مشروع التعديلات المقترح إدخالها على قانون الانتخابات، وإجراء مشاورات بشأنها. وفي 7 شباط/فبراير 2013، قدمت حركة ”من أجل الحرية“، وحزب الجبهة الشعبـية البيلاروسية، وحملة ”قُل الحقيقة“، وحزب اليسار البيلاروسي ”عالم عادل“، والحزب الأخضر البيلاروسي، مشروع مسودة بديلة لتعديلات قانون الانتخابات، إلى الإدارة الرئاسية، والمركز الوطني للنشاط التشريعي، والحكومة، وإلى مجلسـيْ البرلمان كليهما(). كما قامت حملة ”المدافعون 
	عن حقوق الإنسان من أجل انتخابات حرة“ بصياغة وتقديم توصيات بشأن التعديلات على قانون الانتخابات().
	36 - وعلى الرغم من هذه العروض، ظلت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني مستبعدة من النقاش الذي جرى بشأن التعديلات على قانون الانتخابات وظلت النصوص التي قدمتها غير متاحة للجمهور. وفي 11 كانون الثاني/يناير 2013، ذكرت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات، ليدزيـا يارموشينا، في رسالة بعثت بها إلى مجموعة من الأحزاب والمنظمات المقدِّمـة لالتماسات أن ”مشروع قانون المعايـير القانونية يمكن عرضه على الجمهور لمناقشته ... وفقا لقرارٍ صادرٍ عن جهازٍ حكومـي (رسمـيْ) يتمتع بسلطة إقرار (إصدار) قوانين المعايـير القانونية“، وأن اللجنة المركزية لا تـنـتمـي، وفقا للقانون، إلى تلك الأجهزة“().
	37 - اتضح مرة أخرى من اجتماع حكومي عُـقد في 6 آب/أغسطس عدم إجراء مشاورات في أثناء عملية تعديل قانون الانتخابات. فالمعلومات التي رشحت من الاجتماع لم تكشف النقاب عن المواضيع التي سيتم تعديلها في التشريع، فضلا عن أن الرئيس صرح قائلا ”إنـه سيكون من الجيـد إذا كان الاجتماع قيد البحث سيكون الأخير قبل أن يُـرسل مشروع القانون إلى البرلمان“().
	38 - وينص القانـون الوطني على أن العملية الانتخابية يجـب أن تكون متسقة مع الالتزامات الدولية لبيلاروس. وتنص المادة 8 من الدستور على أن مبادئ وقواعد القانون الدولي المقبولة عموما تسمـو على القوانين الوطنية. وتماشيا مع تلك الالتزامات، تم في عام 2009 تقديم تعديلات إلى مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وإلى اللجنة الأوروبية لإرساء الديمقراطية من خلال القانون (لجنة فينيسيا) اللذين قدما رأيا مشتركا بشأن تلك التعديلات(). ومع ذلك، رفضت اللجنة المركزية للانتخابات منذ ذلك الحين إرسال أي مشروع تعديلات جديدة ليتم استعراضها من قِـبل هيئات الخبراء الإقليمية تلك المعنية بحقوق الإنسان. وبـررت اللجنة المركزية للانتخابات موقفها ذاك بقولها إن التشريع البيلاروسي لا يتوخـى تقيـيما خبيرا لمشروع القانون من قِـبل مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ولجنة فينيسيا.
	خامسا - حقوق الإنسان وسيادة القانون في العمليات الانتخابية
	ألف - حرية الرأي والتعبير
	39 - يعتبر التمتع الكامل بالحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك وجود وسائل إعلام مستقلة لها الحق في الرأي والتعبير من خلال التعددية، أمـرا أساسيا قبل الانتخابات. وتوفر المادتان 33 و 34 من الدستور تلك الضمانات وتنصان على ”عدم جواز احتكار وسائل الإعلام الجماهيرية وعدم جواز الرقابة عليها“.
	40 - وقد خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مـرارا إلى نتيجة مفادها أن بيلاروس تنتهك تلك الحقوق (انظر CCPR/C/95/D/1553/2007 و CCPR/C/87/D/1009/2001 و CCPR/C/85/D/1022/2001). وفي عدد من الحالات، وُجِـد أن الانتهاكات ارتُـكبت بالتـزامن مع الانتخابات (انظر على سبيل المثال، CCPR/C/105/D/1226/2003 و CCPR/C/95/D/1553/2007). وطلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى بيلاروس ”أن تتـخذ خطوات لمنع ارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل“ (انظر على سبيل المثال CCPR/C/104/D/1772/2008). ويكـرر المقرر الخاص الإعراب عن قلقه إزاء رفض بيلاروس بشكل منتظم لآراء اللجنة وعدم استجابـتـها لتلك الآراء، منتهكة بذلك التزامات الدولة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
	41 - وتنص المادة 5 من الدستور على وجـوب أن يكون للأحزاب السياسية وغيرها من الرابطات العامة الحق في استخدام وسائل الإعلام الجماهيرية الحكومية بموجب الإجراءات التي يحددها القانون. غير أن الرئيس الحالي حظـيَ بدعم كبير في وسائل الإعلام الرئيسية خلال الانتخابات الرئـاسية التي جرت في عام 2010، في حين لم تُـتح للمرشحين الآخرين فيها فرصة لعرض وجهات نظرهم خارج نطاق المساحة الحـرة المحدودة والوقت المعين لجميع المرشحين، ولم تحـظَ حملاتهم بالتغطية بوصفها قضايا ذات أهمية سياسية. وتشير التقارير أيضا إلى أن الصحف الحكومية لم توفِّــر للمرشحين على قدم المساواة مع غيرهم جزءا متساوياٍ من المساحة الحرة. وخـلال الانتخابات الرئاسية، تُـنشر الحملات الانتخابية التي يقوم بها الرئيس الحالي في الصفحة الأولى في الجرائد الرسمية، في حين أن الحملات الانتخابية التي يقوم بها المرشحون الآخرون تظل أقل إشهـارا وتخصـص لها مساحات أقل، وغالبا ما يصاحب تلك الحملات تعليقات سلبية لا تصاحـب الحملات الانتخابية التي يقوم بها الرئيس الحالي. ولا تستطيع منافذ إعلامية هامة مثل Belsat وراديو Racyja أن تغطي العمليات الانتخابية من داخل البلاد بالنظر لرفض السلطات مرارا منح الصحفيـين العاملين في تلك المنافذ تراخيص عمل().
	42 - ويرى المقرر الخاص أن المناخ القمعي الذي ساد خلال الانتخابات السابقة يدفع حتى بالعاملين المستقلين في وسائل الإعلام والصحفيين إلى ممارسة الرقابة الذاتية، بما في ذلك تجنـب تقديم تقارير صحفية تنتقد سياسات الحكومة أو توفر تغطية كاملة للناقدين.
	43 - وفي أعقاب الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في كانون الأول/ديسمبر 2010، تم اعتقال صحفيين مستقلين وعاملين في وسائل الإعلام كان من بينهم ناتاليا رادزينا، وإيرينـا خاليـب، وديـميتري باندارينكا، وبافيـل سيفيارينيتس، وسيارهـي فازنياك، وألياكساندر فيادوتا؛ وأبلـَـغ العديد منهم عن حدوث انتهاكات خطيرة لحقوقهم الإجرائية(). واستمرّ الضغط على خاليـب بـعد نهاية الدورة الانتخابية، بما في ذلك ما أُبلـغ عنـه من تهديدات وجهـها إليها ألياكساندر كوبـشينيا، رئيس إدارة الإصلاحيات والسجون التابعة لمديرية شرطة مدينة مينسـك().
	44 - وفي 10 كانون الثاني/يناير 2011، وجهـت وزارة الإعلام تُـهمة إلى راديو ”Avtoradio“ بنشر معلومات تزعم بأنها ”تحتوي على نداءات تحرِّض الناس على القيام بأنشطة متطرفة“. والعبارة التي يستند إليها التجريم هي التصريح التالـي الذي أدلى بـه المرشح الرئاسي أندريـه سانِّـيكاو، والذي أَذيـع على راديو ”Avtoradio“ ويقول فيـه إن ”مصير بلدكم لا يتقرر في المطبخ وإنما يُـقرر نهائيا في الساحة العامة“. وقد طعنت محطة الإذاعة في هذا القرار، لكنــَّـه تم إغلاقها على أي حال().
	45 - وبالإضافة إلى الإمكانية المحدودة لاستفادة مرشحي المعارضة من وسائل الإعلام، فمن المحظور عليهم أن يفكروا علانية بمقاطعة الانتخابات(). وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الدعوة إلى عدم التعاون مع عملية انتخابية يجب أن تكون متاحة لأي شخص (انظر CCPR/C/81/D/927/2000).
	46 - ورافق القيود التي تُـفرض على الاتصالات وقت الانتخابات زيادة توفير الحماية للمسؤولين. وقد دعا مجلس حقوق الإنسان الدولَ في قراره 22/6 المتـَّـخذ بالإجمـاع إلى ضمان ألا تحول النصوص القانونية دون إخضاع المسؤولين العموميين للمساءلة. وفي بيلاروس، تحظر المادة 47 من قانون الانتخابات أن تحتوي مواد الحملات الانتخابية على ”إهانات أو افتراءات تتعلق بأشخاص مسؤولين في جمهورية بيلاروس وغيرهم من المرشحين“. ويمكــن أن يتعــرض أي مرشَّـــح متـنـافــِـس فــي الانتخابات لإلغاء تسجيله فيها إذا ما وُجِـد أنـه انتهك أحكام هذه المادة. ولاحظـت لجنة فينيسيا ”أن حماية سمعـة أو حقوق الآخرين“ تُستخدم في بيلاروس ”للحـد من أو لتقليل أو قمع حق أي شخص في حرية التعبير أو الخطاب السياسي“().
	47 - كما تشكل حماية ”هيـبـة الدولة“ قيدا شديدا على حرية مناقشة نوعية أداء الحكومة. إذ تُـجرِّم المادة I-369 من القانون الجنائي ”الإساءة لهيبة بيلاروس“ بواسطة تقديم ”معلومات كاذبة“ للمنظمات الدولية عن الحالة في البلد أو عن الوضع القانوني للمواطنين.
	48 - ويساور المقرر الخاص قلق من أن الأحكام القانونية تهدف إلى تمكين الحكومة من مراقبة ومعاقبة ما تتناقله الاتصالات خلال العمليات الانتخابية، وهو أمر يتناقض مع تهيئـة ظروف مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهـة.
	باء - حرية تكوين الجمعيات
	49 - يُـعدّ الحق في حريـة تكوين الجمعيات عنصـرا أساسيا من عناصر الديمقراطية لأنـه يمكـِّـن الأفـراد من تأسيس أحزاب سياسية لـتمثيل وجهات نظرهم ولتقديم مرشحين عنهم في الانتخابات. وهـو أيضا ركن أساسي في حق المواطنين غير المنتمين للأحزاب في المشاركة بصورة جماعية في العمليات الانتخابية وفي التـرويج لوجهات نظرهم، والتأثير في الحكومة، وتنظيم عملية مراقبة الانتخابات (انظر الفقرتين 12 و 13 من A/HRC/20/27).
	50 - وكما أشار المقرر الخاص من قبل، فإن نطاق وحدود حرية تكوين جمعيات في بيلاروس مقيدان بأحكام عديدة منصوص عليها في القانونيـن الجنائي والإداري، فضلا عن تقييدهما بشكل علنـي بـأنظمة تسجيل تقييدية، وبتطبيق صارم لتلك الأنظمة. وينبغي أن يكون الحق الأصيل في تكوين الجمعيات، كمبدأ، بسيطا ما أمكن وألا تتدخل الدولة إلا وفق ما ينص عليه القانون وامتثالا لضرورة ملحة للتدخل في المجتمعات الديمقراطية، يتناسب مع الهدف المنشود (انظر الفقرتيـن 16 و 17 والفقرة 84 (هـ) من الوثيقة A/HRC/20/27).
	51 - وتتعارض بعض الأنظمة بشكل واضح مع الالتزامات الدولية لبيلاروس في مجال حقوق الإنسان، ومن ذلك على سبيل المثال المادة 193-1 من القانون الجنائي التي تجرِّم الأنشطة التي تقوم بها منظمات غير مسجَّـلة. وتـنص المادة 15 من قانون تكوين الجمعيات على أنـه يمكن رفض التسجيل في حالات انتهاكات إجراءات التسجيل ”إذا كانت تلك المخالفات لا رجعة فيها“. وعلى هذا الأساس، غالبا ما تُـحرم المنظمات غير الحكومية من التسجيل بسبب أخطاء تافهـة يمكن تصحيحها بسهولة، في وثائق تسجيل معقدة.
	52 - ويساور المقرر الخاص القلق من أن الإطار القمعي الثلاثي الأطراف المؤلف من نظام تسجيل متساهل، وحرمان انتقائي للتسجيل، وتجريم أداء المهام دون تسجيل، يهدف أيضا إلى عرقلة مشاركة الجمعيات المستقلة والأحزاب السياسية المعارضة في الانتخابات.
	53 - ثمـة صعوبات تواجهها عادة المنظمات غير الحكومية البيلاروسية التي تشارك في مراقبة الانتخابات. وتـعتبر الإنذارات التي وجَّـهتها وزارة العدل إلى لجنة هلسنكي البيلاروسية، والتي تفضي إلى سحب تسجيلها، أحد الأمثلة الخطيرة على تلك الصعوبات. وتـدَّعـي الوزارة أن اللجنة ”أعطت صورة مشوَّهـة عن الأوضاع الراهنة في البلد“ وانتهكت بالتالي التشريعات المحلية التي تحكم المنظمات غير الحكومية (انظر الفقرة 29 من الوثيقة A/HRC/18/19). وفي الواقع، لم تقدم اللجنة سوى معلومات عن رصدها للانتخابات. ويساور المقرر الخاص القلق بوجه خاص إزاء التقارير التي تشير إلى تعرُّض هذه المنظمة غير الحكومية إلى مزيد من المضايقات، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية تهدف إلى حلها.
	54 - وقضية فياسنا هي حالة أخرى لمنظمة غير حكومية تشتـغل أيضا بـمراقبة الانتخابات. فقد سجلت وزارة العدل مركز فياسنا لديها في 15 حزيران/يونيه 1999، ورتبت فياسنا لحوالي 000 2 شخص مهمة مراقبة الانتخابات الرئاسية في عام 2001 (CCPR/C/90/D/1296/2004). وفي 2 أيلول/سبتمبر 2003، طلبت الوزارة إلى المحكمة العليا أن تحل فياسنا. وقد تم حل فياسنا، كما لاحظـت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ”على أساس انتهاكات متصوَّرة للقوانين الانتخابية المعمول بها في الدولة الطرف، خلال مراقبة تلك الجمعية للانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2001“ (المرجع نفسه، الفقرة 7-4). ورأت اللجنة أن ذلك يشكِّـل انتهاكا للحق في حرية تكوين الجمعيات وطلبت توفيـر انتصاف مناسب يشمل إعادة تسجيل فياسنا ودفع تعويضات لها، غير أنـه لم يتم الامتثال لأي من هذين الطلبين.
	55 - ويحث المقرر الخاص السلطات على دعم وتشجيع المنظمات غير الحكومية الوطنيـة التي تضطلع بمراقبة الانتخابات وتثقيـف الناخبين، وهما أمران أساسيان لإجراء انتخابات حرة ونزيهـة.
	الأحزاب السياسية

	56 - تـتضمن المادتان 4 و 5 من الدستور حكما يتعلق بحق الشعب في إنشاء أحزاب سياسية وفي أن يكون الانتساب لعضوية تلك الأحزاب غير إلزامي. وتؤكـد المادتان 2 و 4 من قانون الأحزاب السياسية أيضـا حق البيلاروسيـين في تشكيل أحزاب سياسية استنادا إلى حرية تكوين الجمعيات، والديمقراطية، وسيادة القانون، والشفافية، والحكم الذاتي والمساواة بين جميع الأحزاب السياسية والنقابات. ومع ذلك، فإن الأنظمة المتعلقة بتسجيل أي حزب سياسي هي أنظمة تقيـيدية ومعقدة.
	57 - إذ تحظر المادة 23.24 من قانون الجرائم الإدارية ”تلقِّـي وإيداع ونقل مساعدات خارجية ’مجانـيـة‘“ وتُـورد قائمة بالأنشطة التي لا يمكن تمويلها من الخارج، بما في ذلك تمويل الأحزاب السياسية والنقابات (الجمعيات) التابعة للأحزاب السياسية أو التحضير للانتخابات أو إجراؤها أو تنظيم الاجتماعات وعقدها، أو إقامة المواكب في الشوارع والمظاهرات والاعتصامات والإضرابات أو إنتاج أو توزيع مواد التحريض، أو عقد ندوات أو أي نوع آخر من أعمال التحريض السياسي والجماهيري في أوساط السكان.
	58 - ومما يثير القلق في حالة بيلاروس، أن الأنشطة المعتادة التي يقوم بها أي حزب سياسي تعيق قدرته على تلقـي تمويل خارجي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الغموض الذي يكتنف تعريف ما يشكل أنشطة سياسية يتيح المجال أمام تطبيق تعسفي وانتقائي ومُـسيـَّـس و، مرة أخرى، رقابة ذاتية على الأنشطة. ولا شك أن الشفافية في تمويل الأحزاب هي مطلب مشروع، لكن وضع قواعد تمنع الأحزاب من تلقِّـي مِـنَـح من الخارج لأغراض الاضطلاع بأنشطة عامة يؤثر مباشرة على قدرتها على المشاركة في الانتخابات.
	59 - ويوجد في بيلاروس 15 حزبا سياسيا مسجَّـلا. وتمكَّـن 14 حزبا منها من اجتياز عملية إعادة التسجيل الإلزامية في عام 1999، وتم تسجيل حزب واحد في عام 2000. وبالنظر لاحتمال الملاحقة القضائية الجنائية للجمعيات السياسية بوصفها منظمة غير مسجلة، تعمد هذه الجمعيات إلى تسجيل نفسها بصفة منظمات غير حكومية(). ونتيجة لذلك، لا يمكنها تقديم مرشح عن الحزب في الانتخابات وإنما تقدم مرشحين كأفراد فقط.
	60 - وقد تأثر عمل العديد من المنظمات غير الحكومية نتيجة أعمال القمع التي تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2010. وقد حُـرمت بعض المنظمات غير الحكومية من القواعد التقنية اللازمة لأنشطتها نتيجة أعمال التفتيش العديدة التي تعرضت لها ومصادرة معداتها. وكانت أنشطة المنظمات غير الحكومية الدولية داخل البلد ذاتـه محدودة أيضا كما يتضح من حالة طرد أعضاء لجنة الرقابة الدولية المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس من البلد أو حرمانهم من الدخول إليـه على الرغم من حيازتهم لجميع الوثائق القانونية اللازمة، وهذه اللجنة عبارة عن اتحاد يضم 30 منظمة غير حكومية دولية، أنشئ في 27 كانون الأول/ديسمبر 2010().
	61 - ويلاحظ المقرر الخاص أن العديد من التحقيقات التي أعقبت انتخابات عام 2010، والتي تتعلق بعدد من القضايا الجنائية لا تزال جارية ضد الأحزاب والجمعيات، وما زال أعضاؤها يتعرضون بانتظام للاحتجاز الاحترازي().
	جيم - حرية التجمع السلمي
	62 - على الرغم من أن المقرر الخاص يلاحظ مع الارتياح السماح لمجموعات معينة بعقد اجتماعات في أماكن مغلقة لبحث قضايا مختلفة تشمل عقوبة الإعدام، فقد أُبلِـغ خلال مشاوراته أن السلطات البيلاروسية لا تسمح بعقد أي اجتماع في الأماكن العامة إذا كان الهدف منه زيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان أو المشاركة في العمليات الانتخابية. وتحظر السلطات بانتظام التجمعات السلمية وتستعمل تهمة ”البلطجـة“ أو ما شابهـها من جُـنـح لاحتجاز المواطنين وتخويفهم وإسكاتهم (انظر A/HRC/23/52، الفقرة 82).
	63 - ويقيِّـد قانون المناسبات الجماهيرية لعام 1997 دون أي مسوغ، حتى قبل انتخابات عامـيْ 2010 و 2012، الحق في حرية التجمع. وتعريف هذا القانون للاعتصام (الحق في التعبير العلني) يشمل حتى الإضراب عن الطعام.
	64 - وتعتبر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن التجمع العام يُـقصَـد بـه ”تجمع أكثر من شخص واحد لغرض قانوني في مكان عام، ويتكون بالتالي من أكثر من فرد واحد“ (CCPR/C/50/D/412/1990, para. 7.6). ولكن يمكـن في بيلاروس حتى الآن أن يندرج أي عمل يقوم بـه شخص واحد، تحت طائلة قانون المناسبات الجماهيرية. وعلى الرغم من القيود المفروضة على الحق في حرية التجمع السلمي، يواصل بعض الأفراد تعريض أنفسهم لاحتمال دفع غرامات أو السجن مقابل التعبير عن وجهات نظرهم على الملأ.
	65 - وعلاوة على ذلك، يـشترط قانون المناسبات الجماهيرية أن يحصل جميع منظمي المناسبات على إذن بإقامتها. وطبقا للمعايـير الدولية لحقوق الإنسان، لا ينبغي أن تخضع ممارسة الحق في حرية التجمع لأي إذن مسبق؛ وينبغي أن تـخضع على أبعـد تقدير إلى شرط الإشعار المسبق، ”فقط في حالة التجمعات الكبيرة أو التجمعات التي يُـتوقَّـع أن تتخللها اضطرابات“ (انظر A/HRC/23/39، الفقرة 52).
	66 - وفي أعقاب الانتخابات التي جرت في كانون الأول/ديسمبر 2010، عندما قامت شرطة مكافحة الشغب بتفريق آلاف المتظاهرين (انظر الفقرات 73-79 أدنـاه) واحتجاز المئات منهم بشكل تعسفي، اتخذت بيلاروس مزيدا من الخطوات التي تبعث على القلق في اتجاه اعتماد نظام قانوني قمعي يحظر بحكم الواقع الحق في التجمع السلمي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أُدخلت تعديلات على قانون المناسبات الجماهيرية شُـددت بموجبها المسؤولية عن أي انتهاك لأحكامـه. ووضعـت هذه التعديلات إجراءات بيروقراطية جديدة ووسَّـعت إمكانيـة اتخاذ تدابير قمعية وتقيـيدية.
	67 - وهناك الآن حظر مطلق على التجمعات العفوية السلمية والتجمعات المتـزامنة، كمـا أن الحظر المفروض على المظاهرات المضادة والقيود المفروضة على وقت ومكان الاجتماعات تـتـيح فرصا أوسع لتقيـيد المناسبات، في انتهاكٍ للقواعد والمعايـير الدولية لحقوق الإنسان (انظر A/HRC/20/27، الفقرات 30 و 91 و 92، و A/HRC/23/39، الفقرة 59). وأحكام القانون التي تحدد الاشتراطات المفروضة على المنظمِّـين والمشاركين، وإجراءات الحصول على إذن، هي أحكام وإجراءات تميـيزية. وليس هناك أي مسوغ معقول لإدراج الأعمال التي يقوم بها شخص واحد أو الأعمال التي تُـتَّـخذ دون مشاركة كثير من الناس، في تعريف المناسبات الجماهيرية (انظر A/HRC/23/52، الفقرة 83).
	68 - تضـع المادتان 5 و 6 من قانون المناسبات الجماهيرية شروطا تعجيزية على منظمِّـيـها في عملية منح تراخيص للتجمعات. إذ يجب على المنظِّـمين أن يشيروا في طلباتهم إلى تدابير حفظ النظام العام والسلامة العامة وتوفير خدمات طبية وتنظيف المكان، وهي اشتراطات تشكل مـرة أخرى انتهاكا للقواعد والمعايـير الدولية لحقوق الإنسان (انظر A/HRC/20/27، الفقرة 31، و A/HRC/23/39، الفقرة 57). ولا يوضح القانون ما هي التدابير المحددة التي تستوفي تلك الاشتراطات.
	69 - وتنص المادة 15 من القانون ذاتـه على التصفية الفورية لأيـة منظمة لا تتـقيَّـد بالمفاهيم الغامضـة الواردة في التشريع أو المتعلقة بالتجمع التي تنتهك ”المصالح القانونية للمواطنين، والمنظمات، أو الدولة أو المصلحة العامة“.
	70 - تجرِّم المادة 293 من القانون الجنائـي”المنظميـن“ و ”المشاركين“ لاضطراب جماهيري يؤدي إلى ”الحرق، والعنف ضد الأشخاص، والمذابح، وتدميـر الممتلكات، والمقاومة المسلحة للسلطات“. وفي أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في كانون الأول/ديسمبر 2010، تمـت محاكمة عدد من الأشخاص على أساس هذه المادة وكذلك على أساس المادة 342 من القانون الجنائـي التي تفرض عقوبات على ”انتهاك خطير للنظام العام“.
	71 - وخلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2012، لم يتمكن مرشحو المعارضة، بحسـب قانون المناسبات الجماهيرية، من تنظيم عملية جمع التواقيع لترشيح مرشحين. وفي حالات ليـو مارهولين وميخائيل فاسيـليو وآنـا كورلوفيتـش، وأليكساندر أرتسيـباشاوا، وبافـل فيناهراداو، وياهـور فينياتسكـي، اعتبـرت المحكمة أن تنظيم عمليات لجمع التواقيع، بمثابة انتهاك لقانون المناسبات الجماهيرية().
	72 - قانون المناسبات الجماهيرية ليس تقييـديا بطبيعته فحسب وإنما يتناقض أيضا مع قانون الانتخابات. وقد أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن قـَـصْــر عمليات جمـع التواقيع على أماكن معينة مقررة سلفا، بغض النظر عن نوع المظاهرة أو عدد المشاركين، يثير الشكوك إزاء ضرورة وجود أنظمة من هذا القبيل في إطار التزام بيلاروس بضمان حق كل مواطن في حرية التعبير (انظر على سبيل المثال CCPR/C/105/D/1867/2009, 1936, 1975, 1977-1981, 2010/2010). علاوة على ذلك، فإن فــرض عقوبات ”على المشاركة في اجتماع غير مرخص بــه“ يقيِّـد الحق في حرية التجمع السلمي، وكذلك الحق في نقل المعلومات (انظر، على سبيل المثال، CCPR/C/85/D/1022/2001، الفقرة 7-2، و CCPR/C/101/D/1604/2007، الفقرة 10-4).
	73 - ويساور المقرر الخاص القلق من أن هذه القيود تحِـدُّ بشدة الحق في حرية التجمع السلمي قبل الانتخابات. ففـي أي بلد، يمكن أن تحدث عشية الانتخابات تجمعات عفوية؛ ومثل هذه التدابيـر التقيـيدية لا تتـرك أي مجال للسلطات سوى استخدام القوة المفرطة واعتقال الناس من أجل المحافظة على النظام العام. ويحـثّ المقرر الخاص السلطات على اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل تنظيم هذه التجمعات وحمايتها.
	74 - وفي إطار هذه السياسة ينبغي أن يتم تدريب قوات الأمن. ويتبيـن من الرصد المستقل الذي أُجري في عام 2012 أن ضباط الشرطة ليست لديهم دراية كافية بحرية التجمع السلمي وبواجبهم بحمايتها(). وغالبا ما تهدف أفعالهم إلى وقف إقامة مناسبة معينة واحتجاز المشاركين فيها. ولا يُـولَـى اعتبار يُـذكر لمسألة ما إذا كان المشاركون فيها يمثلون خطرا حقيقيا على النظام العام. ويحـث المقرر الخاص السلطات على ضمان تدريب الموظفين الإداريـين والمسؤولين عن إنفاذ القانون تدريبا مناسبا على تسهيل وحماية الحق في حرية التجمع السلمي (انظر A/HRC/20/27، الفقرة 84 (ح)).
	75 - وينبغي أن يتمكن جميع أصحاب المصلحة في الانتخابات من ممارسة حقهم في التجمع خلال العمليات الانتخابية دون تهديد بالاعتقال. ويحث المقرر الخاص السلطات على ضمان التحقيق في حالات الضغط على الناخبين أو المرشحين أو تخويفهم أو احتجازهم، على نحـوٍ فوري ومحايدٍ ومستفيض على أن يخضع مرتكبو تلك الأفعال للمحاسبة وأن يتمكن الضحايا من الحصول على انتصاف().
	دال - الاحتجاز التعسفـي
	76 - يُـستخدم الاحتجاز التعسفي الإداري والجنائي، على نحو ما أبلغ عنـه بالفعل المقرر الخاص، كوسيلة لتخويف الأفراد ومضايقتهم ومعاقبتهم ولا سيما عندما يضطلعون بأنشطة غير مرغوب فيها (انظر A/HRC/23/52، الفقرة 70). ويُـفيد الصحفيون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء الأحزاب السياسية بأنـه تم احتجازهم وضربهم في أثناء العملية ووجِّـهت إليهم تُـهم بارتكاب جرائم إدارية وجنائية ظنيـة.
	77 - وشاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في عاميْ 2006 و 2010 حدوث اعتقالات قبل الانتخابات وبعدها شملت ممثلـي أفرقـة المراقبة الوطنية والمرشحين السياسيـين، ووقوع حوادث مورس خلالها الضغط على المعارضين والنشطاء ومضايقتهم، بما في ذلك زيادة مراقبة المرشحين وإساءة استخدام الموارد الإدارية لتعزيز مكانة الرئيس الحالي().
	78 - وفي عام 2006، أُبلـغ عن وقوع زهاء 400 حادثة ذات صلة بالانتخابات تم التحقق من صحتها وتعرَّض موظفو المعارضة خلالها إلى المضايقة أو الغرامات أو الاعتقال().
	79 - في عام 2010، فـرَّق مئـات من أفراد شرطة مكافحة الشغب بعنف نحو خمسة آلاف متظاهر تجمعوا في مظاهرة مسائية عقب الانتخابات، واعتقلوا العديد من المتظاهرين بمـن فيهم سبعـة مرشحين للرئاسة، ومديرو ووكلاء حملاتهم الانتخابية، والمئات من الناشطين من بينهم صحفيون وممثلون للمجتمع المدني ومواطنون أجانب. وأعلن الرئيس أنـه تم اعتقال 639 شخصا، وأكد أن لجنة أمن الدولة تقوم باستجواب مرشحين متنافسين على الرئاسة، الذين ظل مكان وجودهم مجهولا لمدة يومين().
	80 - وقد وجدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن بيلاروس تنتهـك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك بسب القواعد التالية المتعلقة بالاحتجاز: يسمح القانون بالاحتجاز السابق للمحاكمة فقط على أساس جسامة التُّـهم الموجهة ضد المحتجَـز (انظر CCPR/C/86/D/1100/2002 و CCPR/C/99/D/1502/2006). وبموجب المادة 126 (4) من قانون الإجراءات الجنائية، يمكن أن يُـؤذَن بالاحتجاز رهن التحقيق من قِـبل المدعـي العام، ووزارة الدخلية، ورئيس لجنة أمـن الدولة، أو نائب رئيس لجنة الرقابة في الدولة/مدير إدارة التحقيقات المالية. ويجوز للمحتجَـز أن يقدم استئنافا إلى المحكمة يطعن فيه بالاحتجاز. ويمكن للمحكمة أن تحقق في مشروعية الإجراء وأسباب الاحتجاز لكن المحكمة، من ناحية التطبيق العملي، لا تستخدم النطاق الكامل لسلطاتها. ونادرا ما تخضع للمساءلة الجرائم التي يرتكبها أفراد الشرطة الذين يرتدون ملابس مدنيـة، كما هي الحالة في الاعتقالات الجماعية التي جرت في نادي ”Yo-ma-yo“ في عام 2012().
	81 - ووجد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز أليـس بيالياتسكي، رئيس مركز فياسنا، تعسفـي وينتهك المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وشـدد الفريق العامل على ”أن السبيل السليم لتصحيح هذا الوضع هو الإفراج عن السيد بيالياتسكي وإعطاؤه حقا في التعويض قابلا للإنفاذ وفقا للفقرة 5 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية“ (انظر A/HRC/WGAD/2012/39). ويضطلع مركز فياسنا بمهمة مراقبة الانتخابات على صعيد الدولة.
	82 - ويحـث المقرر الخاص سلطات بيلاروس على ضمان ألا يجري احتجاز أي فرد إلا بموجب أمـر صادر عن قاضٍ وألا يُـطبَّـق الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا في ظروف استثنائية.
	هاء - استقلال القضاة والمحامين
	83 - أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بانتظام عن القلق إزاء عدم احترام بيلاروس لالتزامها باستقلال القضاء، خاصة وأن قانون النظام القضائي والوضع القانوني للقضاة لعام 2007 يـحتـوي على جميع المبادئ الأساسية اللازمة لضمان استقلال القضاء (انظر CCPR/C/78/D/814/1998 و CCPR/C/86/D/1100/2002). غير أن اعتمـاد الجهاز القضائي على السلطة التنفيذية متجـذِّر في الخلل الكامن في دستور عام 1996 فيما يتعلق بـفروع السلطات. ولا يزال هناك قلـق من أن الرئيس يواصل تعيـين القضاة وعزلهم وتحديد مدة ولايتهم (انظر CAT/C/BLR/CO/4، الفقرة 12).
	84 - وفي أثناء المشاورات التي جرت في فيلنيوس وكيـيـف في عامـيْ 2012 و 2013، عَـلـِـم المقرر الخاص أن العديد من البيلاروسيـين لا يثقون بالجهاز القضائي ويعتقدون أنـه يضع مصلحة السلطات فوق مصلحة حماية حقوق المواطنيـن.
	85 - وخلال أي عملية انتخابية، يلعب استقلال وحياد القضاة دورا هاما بوجـه خاص بوصفهم يمثلون القيِّـم على سيادة القانون والمبادئ الديمقراطية، بما في ذلك القواعد والإجراءات الانتخابية.
	الطعــون

	86 - على الرغم من التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخابات، فإن الآليات اللازمة لمراجعة الشكاوى والطعون لا توفر لغاية الآن وسيلة انتصاف فعالة وذلك في انتهاكٍ للمادتين 2 و 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
	87 - يمكن أن تُـقدَّم الشكاوى ضد قرارات اللجان الانتخابية إلى اللجان العليا. وثمة أنواع محدودة من القرارات يمكن الطعن بها أمام المحاكم، بما في ذلك: تعيـين أعضاء اللجـان الانتخابية؛ وإغفال إدراج أسماء ناخبين في قوائم الانتخابات؛ وقرارات اللجنة المركزية للانتخابات؛ وحرمان المرشحين من التسجيل وإبطال الانتخابات. وينبغي البـتّ في الطعون، تبعا لطبيعتها، في غضون مدة تـتراوح بين ثلاثة أيام وخمسة أيام. وفي غالبية الحالات، لا يُـمنح أصحاب المصلحة أي سبيل انتصاف إذا كانت حقوقهم قد انتُـهكت خلال العملية الانتخابية. ولا يمكن الطعن أمام المحاكم بـقرار اللجنة المركزية للانتخابات الذي تعلن فيه نتائج الانتخابات().
	88 - وفي أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2006، قدم المرشحان الرئاسيان ألياكساندر كازوليـن وألياكساندر ميلينكيفيتش طلبيـْـن إلى اللجنة المركزية للانتخابات لإبطال الانتخابات. ورُفـض الطلبان كلاهما. وحاولا الطعن بنتائج الانتخابات أمام المحكمة العليا، لكن المحكمة قـررت عدم قبول الطعنيـن().
	89 - وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2010، تلقـت اللجنة المركزية للانتخابات ما مجموعه 421 من الشكاوى والاقتراحات وطلبات التوضيح قبل يوم الانتخابات. ولم يُــتخذ قرار إلا في خمسة منها تتعلق على وجه التحديد بقرارات رفض الشكاوى دون أي تعليل قانوني مناسب بشأن رفضها. ولم تـتـم تسوية أي من الشكاوى الإضافية البالغ عددها 120 شكوى ذات الصلة بالانتخابات، التي استلمها مكتب المدعي العام، ولا أيٍّ من الشكاوى البالغ عددها 147 شكوى التي أُرسلت إلى هيئات الإدارة المحلية().
	الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات العادلة

	90 - في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عاميْ 2006 و 2010، كانت هناك شواغل بشأن الحق في المثول أمام محكمةٍ مختصةٍ ومستقلةٍ ونزيهة. وفي مقدمة تلك الشواغل نفـوذ السلطة التنفيذية الواسع النطاق في مسائل تدخل عادة ضمن اختصاص المحاكم على وجـه الحصر. فـَــدَوْر المدعـي العام في بيلاروس يتخطى حدود الملاحقة الجنائية؛ فهو يشمل الإذن بإلقاء القبض على الأشخاص والإشراف العام على المسائل القانونية في المجتمع. وتثيـر العلاقة الوثيقة القائمة بين المدعي العام والقاضي الشكوكَ حيال التحيُّـز القضائي في القرارات القانونية وإصدار الأحكام في المحاكمات المتعلقة بانتخابات عاميْ 2006 و 2010. ولعل وجود ممثلي وزارة الداخلية وموظفي لجنة أمن الدولة في المحاكمات، حسبما أفادت التقارير، قد أثــَّـر في موقف القضاة والمحامين بصفة خاصة وفي سير المحاكمات بصفة عامة().
	91 - عقدت المحكمة الإدارية جلسات الاستماع ذات الصلة بالانتخابات التي جرت في عاميْ 2006 و 2010، إما في غرفة القاضي أو في جلسات مغلقة، ولم يُـسمح بحضورها إلا لمن استدعته المحكمة لهذا الغرض. وخلال هـذه الجلسات، حُـكم على المتهمين إما بدفع غرامات إدارية أو بالحبس لمدة تـتراوح بين عشرة أيام وخمسة عشر يوما، لمشاركتهم في مناسبات جماهيرية غير مرخَّـص بها().
	92 - وقد أصدرت المحكمة الابتدائية أحكاما بإدانة جميع المدَّعَـى عليهم البالغ عددهم 41 شخصا في المحاكمات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2010. ولم تنقـض محكمة الاستئناف أي حكم من تلك الأحكام. وعوقب أحـد عشر من المدَّعَـى عليهم بعقوبات غير احتجازية في حين صدرت بحق 30 مدَّعَـى عليهم أحكام بالسجن تتراوح بين سنتين وثماني سنوات. وظل ثمانية وعشرون من الأشخاص المدانين في السجن بعد محاكمتهم، بمن فيهم ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة().
	93 - وفي عملية الرصد المستقل للمحاكمات الإدارية التي جرت في عام 2012 أُثـيرت بواعث قلق مماثلة بشأن توفـر محاكمة عادلة في المحاكمات ذات الصلة بالانتخابات، وهي تشمل: القيود المفروضة على الحق في محاكمة علنيـة؛ وإهمال القواعد الإجرائية؛ واتباع نهج انتقائي في فحص الأدلة، مما يؤدي إلى تحيُّـز اتهامي؛ وانتهاك مبدأ تكافؤ الفرص؛ وانتهاك قرينـة البراءة().
	التعويض وسبل الانتصاف الفعالة بما فيها إعادة التأهيل

	94 - تتضمن التشريعات الجنائية، على نحو ما نوقش في هذا التقرير، نصوصا لا تتفق مع المعايـير المعترف بها دوليا. وقد استُخدمت تلك النصوص على نطاق واسع في القضايا الجنائية التي رُفِـعت ضد المشاركين في الأحداث التي وقعت بعد انتخابات عام 2012. وقد أثـرت تلك الدعاوى منذ ذلك الحين في قدرتهم على مواصلة الاشتراك في العمليات السياسية، لأن الأشخاص الذين يُـدانون بتهمة جنائية لا يُسمح لهم بترشيح أنفسهم لشغل منصب عام بعد إطلاق سراحهم من السجن ما دام لديهم سجل إجرامي(). ولا ينبغي الإفراج عن جميع السجناء السياسيـين والتعويض عليهم فحسب وإنما أن تـتم أيضا إعادة تأهيلهم بشكل كامل وإلغاء سجلهم الإجرامي وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
	استقلال المحامين وإمكانية الاستعانة بمحامٍ مستقل

	95 - كان المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين قد لاحظ من قبل في أثناء زيارته لبيلاروس في عام 2001 عدم وجود استقلال للمحامين وذلك عندما تحدث عن ”وجود نمـط من التخويف والتدخل في أداء المحامين لمهامهـم المهنية“ (انظر A/HRC/17/30/Add.1، الفقرة 101).
	96 - وتفيد التقارير أن المحامين يتعرضون للتدخل والمضايقة والتخويف وغيرها من العواقب نتيجة دفاعهم عن مصالح موكليهم، وكذلك التدخل بصورة عامة بعلاقة الثقة القائمة بين المحامي وموكِّـلـه التـي يقتضيها القانون. وتتفاقم العقبات أمام الحصول على مهنة قانونية ومزاولتها بعقبات أخرى منها منع المحامين من تشكيل نقابـة مستقلة للمحامين.
	97 - تنظر السلطات بحساسية شديدة إلى القضايا المتصلة بالعمليات الانتخابية باعتبارها تُـظهر حقيقة شطب أسماء محامين من جدول نقابة المحامين عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2010. فقد سُـحبت تراخيص مزاولة المهنة من المحامين التالية أسماؤهم: آلِـيـه أهيجـو، وتاتسيانا أهيجيفـا، وأُولادزيميـر تُـوستسيك، وتامارا هاراغيفا، وبافـيـل سابيلكا، وتامارا سيدارانكا، وذلك في أثناء تمثيلهم لموكليهم من المدَّعَـى عليهم في المحاكمات التي جرت للمشاركين في المظاهرات التي حدثت في أعقاب انتخابات عام 2010. وقد حرمت هذه التدخلات في استقلال المهنـة القانونية أيضا المدَّعَـى عليهم من حقهم في الاستعانة بمحامٍ من اختيارهم.
	98 - ويساور المقرر الخاص القلق من أن هذه القيود المستمرة المفروضة على الحق في المساواة أمام المحاكم وفي المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تـُـؤدي إلى عجـز الدولة عن ضمان الحق في محاكمة عادلة واتباع الإجراءات القانونية الواجبـة، بما في ذلك قرينـة البراءة وإمكانية الاستعانة بمحامٍ مستقل.
	واو - التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
	99 - تفيد التقارير الاستمرار في استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على يــد المسؤولين عن إنفاذ القانون وذلك من أجل أمور من بينها انتـزاع اعترافات تُـستخدم فيما بعد كأدلة في المحاكم (انظر CCPR/C/106/D/212/2011، الفقرة 11-2). ويحدث هذا على الرغم من أن التعذيب محظور بموجب المادة 25 من الدستور وهو ما يعكس ثغـرة بين الإطار التشريعي وتنفيذه العملي. وتلاحظ لجنة مناهضة التعذيب أن المادتين 128 و 394 من القانون الجنائي لا تجرِّمان التعذيب عملا بالمادة 4 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة (انظر CAT/C/BLR/CO4، الفقرتان 10 و 16).
	100- وقـبيل الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في عام 2006، احتُـجز المرشح الرئاسي ألياكساندر كازولين ووُجِّـهت إليه تهمتان بموجب القانون الجنائي. وانتشرت مزاعم خطيرة تفيد أنـه تعرَّض وناشط في إحدى المنظمات غير الحكومية إلى سوء المعاملة في أثناء الاحتجاز بما في ذلك تقارير تفيد أنهما تعرضا لضرب مبـرح وغيره من أشكال المعاملة القاسية().
	101- وفي المحاكمات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية لعام 2010، انتشرت مزاعم تفيد بسوء معاملة المحتجَـزين في أثناء احتجازهم لدى الشرطة. ولم يأخذ القضاة على محمل الجـد المزاعم التي ذكرها المدَّعَـى عليهم بـأنهم أدلوا بإفاداتهم تحت الإكراه والتخويف والمعاملة اللاإنسانية وربما التعذيب. وتم تجاهُـل أو رفض المذكرات التي قدمها محامـو الدفاع باستبعاد الأدلة التي تستند إلى سوء المعاملة المزعومة().
	102- وقد أعرب العديد من المكلَّـفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، بصورة مستقلة أو مشتركة، عن مخاوفهم الملحـَّــة إزاء حالات التعذيب وسوء المعاملة في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2010، وذلك فيما يتعلق بحالة المرشحين الرئاسيـين السابقين أندريـه سانِّـيكاو، وأُولادزيمير نياكليـاو، وألياكساي ميخاليفيتش، فضلا عن نشطاء آخرين (انظر A/HRC/17/27/Add.1، الفقرة 249، و A/HRC/19/61/Add.4، الفقرات 26-29).
	103- وإن قيام ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية باعتقال الناس، وإساءة معاملتهم على أيدي أشخاص ملثميـن يجعل الكشف عن هوية مرتكبي تلك الاعتقالات والإساءات من ضروب المستحيل عندما تُـرفع شكاوى من سوء المعاملة (انظر CAT/C/BLR/CO/4، الفقرة 8). وهذا يعني عدم إمكانية إجراء أي تحقيق فعلي في تلك الشكاوى، وعدم وجود وسيلة انتصاف فعالة للضحايا، ويعني كذلك عدم إخضاع أحد للمساءلة، وإفلات المرتكبين من العقاب.
	104- وردا على مزاعم تتعلق بما جرى في أعقاب الانتخابات الرئاسية في عام 2010، أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن القلق إزاء ما تناقلته تقارير عديدة متسقة تقول بأن المحتجزين حُـرموا في كثير من الأحيان من الضمانات القانونية الأساسية بما في ذلك حقهم في الوصول الفوري إلى محامٍ وطبيب وحقهم في الاتصال بأفراد عائلاتهم (انظر المرجع نفسه، الفقرة 6).
	105- ويرى المقرر الخاص أن هناك حاجة ملحة لإصدار إعلان عام من جهة رفيعة المستوى بشأن حظر التعذيب؛ واتخاذ تدابير لمنع موظفي الدولة من ممارسة أعمال التعذيب وسوء المعاملة، منعا بـاتـا؛ وإجراء تحقيقات فورية ونزيهـة وكاملة ومقاضاة الجناة المزعومين.
	سادسا - مراقبة الانتخابات
	106- تنص المادة 13 من قانون الانتخابات على جواز مراقبة العملية الانتخابية، محليا ودوليا. ورغم التحسينات الطفيفة التي أُدخلت عليـه في عام 2011، فـإن المراقبين المحليـين والدوليـين يخضعون مع ذلك لقيود عديدة تنظيمية وعملية تجعل مراقبة العملية بأكملها من ضروب المستحيل.
	المراقبـون الدوليـون

	107- دعـت بيلاروس فيما مضى العديد من بعثات مراقبة الانتخابات الدولية. وأكبر فريقين من تلك البعثات هما البعثـات التابعـة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي عملـت بالتعاون مع مراقبـي الجمعيات البرلمانية التابعين لكل من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، والبعثات التي فوضتها، بصورة منفصلـة، رابطة الدول المستقلة وجمعيتها البرلمانية.
	108- وخلص الفريقان إلى نتائج متفاوتة تماما. فقد نشرت بعثات رابطة الدول المستقلة ملخصات اعتبرت فيها جميعا وبقول واحـد أن الانتخابات التي جرت في بيلاروس ”تمتثل للقواعد الديمقراطية؛ وتتسم بالانفتاح والشفافية؛ وتعبـِّـر عن الإرادة الحرة للمواطنين“، واستخدمت العبارة ذاتها في وصف الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2012 والتي أسفرت عن برلمان لا تمثيل فيـه للمعارضة، وفي وصف الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2010 والتي شهدت إقصاء العديد من المرشحين الرئاسيـين واعتقالهم في وقت لاحق، فضلا عن اعتقال المئات من الأشخاص في الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات. ويُـصدر مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توصيات مفصَّـلة استنادا إلى عمليات مراقبة على مـدى طويل وإلى منهجية خبيرة متسـقة معترف بها دوليا كمعيار. وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2012، خلصت البعثة التابعة للمكتب إلى نتيجة مفادها ”أن العديد من التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما فيها حق المواطنين في التجمع وفي ترشيح أنفسهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية، لم تُـحترم بالرغم من بعض التحسينات التي أُدخلت على قانون الانتخابات“(). وفي أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2010، ذكر مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنـه ”لا يزال هناك طريق طويل أمام بيلاروس للوفاء بالتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بإجراء انتخابات ديمقراطية“().
	109- وعلى الرغم من أن بيلاروس تستحق الثناء على قيامها بصورة منتظمة بدعوة المراقبين الدوليـين إلى بيـلاروس، فإن قادة البلـد ووسائل الإعلام الحكومية لا يعطون وزنا متساويا إلى التقيـيمات المتباينة ويفضلون أن يكرروا فقط الاستنتاجات التي تؤيد العملية والنتائج، ويرفضون الانتقادات الصادرة عن الخبراء الدوليـين بحجة أنها ”مُـسـَـيَّــسـَـة“ و ”معادية لبيلاروس“.
	المراقبـون الداخليـون

	110- يتمتع ممثلو الجمعيات العامة، والأحزاب السياسية، وجماعات المواطنين، والتعاونيات العمالية، وممثلو وسائل الإعلام بالحق في أن يُـعتمـدوا كمراقبين داخليـين لحضور جلسات اللجان التي سجلوا أسماءهم في جداولها ولمراقبة الإجراءات في يوم الانتخابات. وفي عام 2011، أُدخل تعديل على قانون الانتخابات تم بموجبـه تخفيف الشروط اللازمة لتسجيل المراقبين من خلال رفع الاشتراط السابق الذي يقضي بأن يكون للحزب أو الجمعية العامة وحدة محلية مسجَّـلة كي ما يتم اعتماد الحزب أو الجمعية.
	111- ولا توجد ضمانات لإتاحة فرص مباشرة وفعالة لمراقبة التصويت والفرز وتبويب النتائج وذلك على الرغم من التوصيات التي قدمتها بهذا الشأن جميع البعثات التابعة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ولا ينص القانون على حق المراقبين في الحصول على نُـسخ مـُـصدَّقـة من بروتوكول النتائج. ولا توجد مواصفات قانونية لمراقبة التحقق من صحة التواقيع ولاستعراض قوائم الناخبين ولمشاهدة عملية تسليم بروتوكول النتائج من لجان المناطق إلى الجهات الأعلى؛ كما لا ينص بشكل محدد على حق المراقبين في التجميع الفعلي للنتائج. ولذلك، لا يوجد هناك أي تصوُّر لضرورة وجود المراقبين في تلك الأعمال الحاسمة.
	112- ويتم تفسير القانون باستمرار بطريقة تقـيـيـدية من قـِــبل اللجان الانتخابية التي لا يزال تكوينها حتى هذا التاريخ من اختصاص السلطات المحلية والدولة. ونتيجة لقوة السلطة التنفيذية في اختيار أعضاء اللجـان، فإن نسبة ممثلي الأحزاب السياسية المعارضة في اللجان الانتخابية كانت أقل من 1 في المائة في انتخابات عام 2012(). وعلى الرغم من القرار الذي اتخذته إحدى اللجان المركزية للانتخابات بخصوص الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2010، والذي ينص على وجوب إعطاء المراقبين ”فرصة حقيقية لمراقبة إجراءات فرز الأصوات“، أفاد المراقبون أنـه لم تُـعطَ لهم رؤية واضحة عن فرز الأصوات().
	113- ويعتبر تكوين اللجان الانتخابية الذي يسيطر على غالبيته مـُـوالون للحكومة عاملا حاسما أيضا في تسجيل المراقبيـن. وعلى الرغم من أنـه تم تسجيل 096 36 من المراقبين المحليـين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فإن التحالف الأكثر نشاطا من المراقبين المستقلين، وهو تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل انتخابات حرة، لم يتمكن من نشر سوى 600 مراقب، في حين تمـت تسمية 715 20 مراقبا من قـِـبل المنظمات التي تعهدت بدعم الرئيس الحالي.
	114- وكان عدم إعطاء فرصة حقيقية للمراقبين لمراقبة عملية الانتخابات أحـد الأسباب الرئيسية التي دفعت بمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وبغالبـية التحليلات الدولية إلى اعتبار الانتخابات المتعاقبة التي جرت في بيلاروس انتخابات تفتقر إلى ”الأمانـة في فرز الأصوات“، بالمعنى الوارد في الاشتراطات المبينـة في الفقرة 7-4 من وثيقة مؤتمر كوبنهاغن المعني بالبـُـعد الإنساني لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
	سابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	115- يخلص المقرر الخاص إلى أن حق الفرد في أن يـَـنـتـخـِـب وأن يـُـنـتـخـَـب في انتخابات دورية حقيقية غير مضمون في بيلاروس. وتـُـعتبر بيلاروس اليوم، وقد كانت على هذا النحو منذ عام 2004، الدولة الوحيدة في أوروبا التي لا يوجد في برلمانها تمثيل للمعارضة.
	116- وتشير المعلومات المستقاة من مصادر أصلية إلى ارتكاب انتهاكات متداخلة وممنهجـة وهادفـة لحقوق الإنسان الأساسية لإجراء انتخابات حرة ونـزيهة. وحيث إن سبيـل الانتصاف الوحيـد هـو اللجوء إلـى هيئـة لإدارة الانتخابات غير مستقلة عـن الحكومة، وإلـى نظامٍ قائم على لوائـح تقيـيـدية، ومضايقة مستمرة للمنظمات المستقلة والمرشحين المستقلين، فقـد تحـوَّلت الانتخابات إلى أدوات احتفالية تستخدم لإدامة السلطة.
	117- ويُـعرب المقرر الخاص عن امتنـانه لجميع أولئك الذين زودوه بمعلومات أولية مفصَّـلة. ويُـعبـِّـر عن أسفـه لأن الحكومة لم تستفـِـد من هذه الفرصة. ويُـعرب مرة أخرى عن استعداده للعمل مع الحكومة، وعن مواصلة تقديم دعمه للمجتمع المدني. وسوف يستمر في طلب القيام بزيارة رسمية إلى البلد قبل نهاية عام 2013، وسوف يحاول الاجتماع مع المسؤولين البيلاروسيـين خلال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة.
	118- وحيث إنـه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2015، يوصـي المقرر الخاص بأن تراجع حكومة بيلاروس توصيات مفوَّضـة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الواردة في تقريرها الذي قدمتـه في عام 2012 (A/HRC/20/8)، والتوصيات التي أصدرها في تقريره الذي قدمـه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والعشرين (A/HRC/23/52)، والتوصيات التي أصدرها من حين إلى آخر مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون، وأن تنفذها تنفيذا كاملا. وعلاوة على ذلك، يوصِـي المقرر الخاص بأن تقوم الحكومة بما يلي:
	(أ) أن تكفل إجـراء عمليات إصلاح التشريعات الانتخابية بشفافية وبطريقة شاملة للجميع، بالتشاور الكامل مع عدد واسع من أصحاب المصلحة حتى وإن كان قد تم بالفعل تقديم مشروع تشريع إلى البرلمان، في الوقت المناسب لتنفيذه بشكل كامل وفعال خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2015؛
	(ب) أن تضمن استقلالية اللجان الانتخابية من خلال التكوين التعددي؛
	(ج) أن تكفل شفافية فرز الأصوات، بما في ذلك مراقبتها بشكل كامل وعلني من قـِـبل أعضاء اللجان الانتخابية وغيرهم من أصحاب المصلحة؛
	(د) أن تُـبطـِـل القانون الذي يجـرِّم انتقاد الشخصيات العامة أو الجمهوريـة؛
	(هـ) أن تضمن عدم تدخل الحكومة في وسائل الإعلام، وتعدديـة وسائل البـث الإذاعي وشفافيتها وعدم احتكار ملكيتها؛
	(و) أن تعمل على إصلاح وتحسين نظام الحكم الذاتي القضائي بغية تخليصه من صنع قراره من قـِـبل السلطة التنفيذية/الرئاسة بشأن قضايا مثل الانضباط، والمزايا والمكافآت والاختيار والترقيات وتأديب القضاة؛
	(ز) أن تعمل على إصلاح نقابة المحامين على نحو يضمن استقلاليتها بما يتماشى مع المعايـير الدولية؛
	(ح) أن تكفـل إجراء المحاكمات على أساس نظام الخصومة القضائية ومبدأ تكافؤ الفرص، وأن تكفل احترام قرينـة البراءة، والحق في الاستعانة بمحامٍ للدفاع؛
	(ط) أن تعجـِّـل في إجراء إصلاحات تشريعية تكفل الحظر المطلق للتعذيب وأن تضع في القانون والممارسة ضمانات فعالة لمناهضة التعذيب وسوء المعاملة؛ وأن تشرع في إجراء تحقيقات فورية ونزيهة ومستفيضة في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة؛ وأن تحاكم مرتكبيها دونما تأخير، حينما يستدعي الأمر ذلك؛ وأن تدعو علنا إلى الحظر المطلق للتعذيب؛
	(ي) أن تكفل النظر بشكل وافٍ في جميع اتهامات التعذيب التي دُفـِـع بهـا في المحاكم، وإذا ما تأكدت، فعلى المحاكم أن ترفض قبول الدليل الذي تم الحصول عليه بمثل هذه الطريقة؛
	(ك) أن تعمل على تدريب أفراد الشرطة ودوائر الأمن الوطني والأفراد العسكريين على المعايـير الدولية لحقوق الإنسان، وأن تبنـي قدراتها في هذا المجال؛
	(ل) أن تحقق في حالات المحامين الذين مثـَّـلوا أفرادا تم احتجازهم فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في 19 كانون الأول/ديسمبر 2010، وإعادة تراخيص مزاولة المهنة لأولئك المحامين؛
	(م) أن تُـجري تحقيقات فورية ونزيهة ومستفيضة بشأن أي عمل من أعمال الترهيب والعنف ضـد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، فضلا عن ملاحقة مرتكبي تلك الأعمال ومعاقبتهم؛
	(ن) أن تلغـي المادة 193-1 من القانون الجنائي التي تجـرِّم الاضطلاع بأنشطة عامة دون ترخيص رسمي؛
	(س) أن تكفل إعادة التأهيل الكامل للأفراد الذين تمت مقاضاتهم وإدانتهم لأسباب سياسية، بما في ذلك إزالة أي سوابق جنائية وأي قيود مفروضة على مشاركتهم في الحياة السياسية والانتخابات؛
	(ع) أن تُـبطل إجـراء التسجيل القائـم على الإذن فيما يتعلق بالجمعيات والرابطات والصحافة؛
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